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 شكر و تقدير
قوة وساعدنا  بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي منحنا ال

، فبالأمس القريب بدأنا مسيرتنا التعليمية ونحن ننظر إلى يوم  على إنهاء هذا البحث
  هدفً ا ساميً ا ومغامرة عظيمة وغاية تستحق السيره  التخرج كأنه يوم بعيد، فرأينا

 ؛وتحمل العناء لأجلها
مجهودًا    يحمل في طياته معلومات هامة بذلنا  قدمه لكمنوإن هذا البحث الذي  

 ؛لدراستها لتظهر لكم بهذا الشكللجمعها و  عظيمًا  
بالشكر الجزيل    نتوجه يشكر الله من لا يشكر الناس، ف إننالا   إيمانّ ا بمبدأ أنه و

ز وكتابة  لإنجا  كثيراً في مسيرتنا  الذي ساعدنا"لطيف وليد"     فللأستاذ المشر 
 ؛من خلال تعليماته ونقده البناء ودعمه الأكاديميهذا البحث وكان له دور عظيم  

ن على تفضلهم بقبول  لا ننسى بالشكر و الاحترام أعضاء اللجنة المناقشة الموقري
 ؛مناقشة بحثنا

 ؛عية و مدراء المعاهدجميع الأساتذة في مسيرتنا الجامنوجّه أيضا شكرنا واحترامنا إلى  
الدعم على    ا فردًا الذين صبروا وتحملوا معنا ومنحونافردً   لأسرتناوجه الشكر  نكما  

 ؛جميع الأصعدة
 .أحبائنا وكل شخص قدم لنا الدعم المادي أو المعنويو   لأصدق ائنا اشكر 

 

 شكرا



  

 الإهداء
 أحمد الله العزيز الحكيم معيني الدائم الذي وفقني في جانبي الدراسي.

قدوتي، ومثلي الأعلى في الحياة؛ فهو من   ،"عبد الكريم"إلى أبي العطوف  
 علَّمني كيف أعيش بكرامة وشموخ.

، لا أجد كلمات يمكن أن تمنحها حقها، فهي ملحمة  "ف اطمة"إلى أمي الحنونة  
 .العمر، ومثال التف اني والعطاء  الحب وفرحة

سندي وعضدي   ..."عبد السلام"و أخي الوحيد   "وف اء"و   "ملاك"إلى أخواتي  
 ومشاطري أفراحي وأحزاني.

 ."صليحة" إلى رفيقتي في مشواري الدراس ي و في مذكرت ي
 إلى جميع الأصدق اء والأقرباء.

 إلى جميع من تلقَّيتُ منهم النصح والدعم.
 جُهدي العلمي.أهديكم خلاصة  

 
 

 ماجدة
 



 

 الإهداء
 " و آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين"

الحمد لله ما تم جهد و لا ختم سعي إلا بفضله، و ما تخطى العبد من عقبات و صعوبات  
 إلا بتوفيقه ومعونته.

اهدي فرحة تخرجي إلى اليد التي تمد لي العون عندما أتعثر، و تدفعني لمق اومة  
هذه الأشياء التي تستدعي السقوط، إلى النور الذي يضيء عتمتي أمي الغالية  كل  

 "بديعة".

إلى الجدار الذي استند عليه في تعبي و حزني، إلى الكتف الذي أضع عليه أثق الي  
 و اليد التي تربت علي في كل حين  أبي العزيز "هاني".

 "إخوتي" و كل عائلتي.إلى من كان لهم بالغ الأثر في كل من العقبات و الصعاب  

 إلى من شاركتني في مجهودي و تعبي رفيقة دراستي و مذكرتي "ماجدة".

 إلى من كان نعمة أسعدت ق لبي كثيرا "خطيبي".

 إلى كل من وسعتهم ذاكرتي و لم تسعهم مذكرتي.

 أهديكم خلاصة جُهدي العلمي.

 صليحة
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 الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور النظام المصرفي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في  
مصدرا هاما لتدفق رؤوس الأموال و زيادة  الاستثمارات الأجنبية المباشرة كونها نظرا لأهمية  الجزائر

 .التنمية الاقتصاديةالعملات الأجنبية التي تلعب دورا كبيرا في دفع عجلة  من الاحتياطات 

عرض المفاهيم الأساسية للنظام المصرفي و الاستثمار الأجنبي  ل المنهج الوصفي و التاريخي لذلك استخدمنا
  عقب الاستقلال و حتى يومنا هذا  تحديد أهم الإصلاحات المصرفية التي قامت بها الجزائرالمباشر، و كذلك 

و المنهج التحليلي من خلال تحليل التدفقات الأجنبية  و تبيان دورها في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، 
الواردة و الصادرة إلى الجزائر، بالإضافة إلى تحليل أهم المتغيرات الاقتصادية الكلية التي تعتبر كأحد  

يها عن طريق البنك المركزي و تبيان  المحددات الأساسية للاستثمار الأجنبي المباشر و التي يتم التحكم ف
 دورها في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الجزائر. 

النظام المصرفي، الاستثمار الأجنبي المباشر، الإصلاحات المصرفية، المؤشرات  الكلمات المفتاحية:
 الاقتصادية الكلية. 

Abstract : 

This study aims to know the role of the banking system in attracting foreign 

direct investment in Algeria due to the importance of foreign direct investment as 

an important source of capital flow and increasing foreign exchange reserves, 

which play a major role in driving economic development. 

Therefore, we used the descriptive and historical approach to present the basic 

concepts of the banking system and foreign direct investment, as well as to identify 

the most important banking reforms carried out by Algeria after independence and 

to this day and show its role in attracting foreign capital, and the analytical 

approach through the analysis of foreign inflows and outflows to Algeria, In 

addition to analyzing the most important macroeconomic variables that are 

considered as one of the main determinants of foreign direct investment, which are 

controlled by the Central Bank, and showing their role in increasing the volume of 

foreign investments incoming to Algeria. 

Keywords : Banking system, foreign direct investment, banking reforms, 
macroeconomic indicators. 
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 تمهيد

 .الاستثمار الأجنبي المباشرماهية  المبحث الأول:
 .تعريف الاستثمار الأجنبي المباشرالمطلب الأول: 
 .الاستثمار الأجنبي المباشر خصائص المطلب الثاني:
 .أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر المطلب الثالث:
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 .مؤشرات و دوافع و آثار الاستثمار الأجنبي المباشر الثالث:المبحث 
 .مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر المطلب الأول:
 .دوافع الاستثمار الأجنبي المباشر المطلب الثاني:
 .آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية الاقتصادية المطلب الثالث:
 الاستثمار الأجنبي المباشر.مزايا و عيوب المطلب الرابع: 

 المبحث الرابع: الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي.
 مراحل تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي.المطلب الأول:    
 أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال البنوك العالمية.المطلب الثاني:    
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دراسة حالة -دور النظام المصرفي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشرالفصل الثالث: 
 00-00 -الجزائر

 تمهيد
 .الإصلاحات الاقتصادية للنظام المصرفي المبحث الأول:

 .واقع النظام المصرفي عقب الاستقلال المطلب الأول:
 .النظام المصرفي الجزائري في ظل قانون النقد و القرض :نيالمطلب الثا

 هيكل الجهاز المصرفي الجزائري.المطلب الثالث: 
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 .واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرالمبحث الثاني:
 .للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرالقانوني  الإطار المطلب الأول:
 .الأجنبي المباشر في الجزائر محددات الاستثمار المطلب الثاني:

تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر و التوزيع الجغرافي و المطلب الثالث: 
 القطاعي له.
 .فعالية النظام المصرفي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر المبحث الثالث:

 نبي المباشر في الجزائر.تأثير معدل التضخم على حجم الاستثمار الأجالمطلب الأول: 
 .تأثير سعر الصرف على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر:نيالمطلب الثا

 تأثير سعر الفائدة على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.المطلب الثالث: 
 خلاصة الفصل
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 المقدمة العامة



 المقدمة العامة 
 

 أ 
 

 المقدمة العامة:
الدولة نظام أصبح نجاح أي نظام اقتصادي في وقتنا الحاضر مرتبط أساسا بمدى فعالية و نجاعة  

المصرفي، كونه يلعب دور كبير في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني لأي دولة، فهو القناة الفعالة لتعبئة  
كما يحتل مركزا  المدخرات و حشدها في شكل ائتمان و ثم توجيهها إلى القطاعات الأكثر كفاءة و مردودية، 

و مواكبة التطورات التي   فعالا في إدارة اقتصاد و يعتبر كذلك قطاعا حيويا في النظم الاقتصادية و المالية، 
المصرفي ، حيث أدت تلك التطورات في ظروف  نظاميمر بها، والتي تعتبر إلى حد كبير ايجابية بالنسبة لل

الحياة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية إلى ظهور علاقات اقتصادية و قانونية لم تكن معروفة من قبل  
 لأجنبية المباشرة. و هي الاستثمارات ا

، و تجدد هذا الاهتمام في السنوات الأخيرة  منذ فترة طويلةالاستثمار الأجنبي المباشر حظي بالاهتمام 
لأسباب متعددة، منها الروابط القوية بين الاستثمار الأجنبي المباشر و التجارة الدولية بطرق متعددة لغرض 

صادر الداعمة للتنمية وتوفير موارد مالية مكملة للادخار حيث يعتبر من أهم الم خدمة الأسواق العالمية،
الإدارية الحديثة، وأصبح هذا الأخير محل الوطني وكذا المساهمة في نقل التقنيات والمهارات والأساليب 

للتنافس الدولي لما يحققه من عوائد ومنافع على الدولة المضيفة أو المستثمر الأجنبي على حد سواء، 
 وبالتالي تصدرت قضية الاستثمارات الأجنبية قائمة اهتمام الدول فأصبحت تتعمد الترويج لجذبه إليها. 

غير أن اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر والاستفادة من منافعه مرهون بمدى توفر المناخ الاستثماري  
ئة المناخ الملائم للاستثمار الملائم، لذلك نجد أن غالبية الدول وخصوصا النامية منها اتجهت إلى تهي 

المصرفي  نظام، و من العوامل المحفزة لدينا الوقدمت العديد من الحوافز والضمانات له بغرض استقطابه
الإصلاحات الاقتصادية التي   في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك من خلال ا كبير  االذي يلعب دور 

ولعل أهمها التضخم   ،التحكم في أهم مؤشرات الاقتصاد الكلية لقام بها على مدار السنوات و أيضا من خلا
، التي تعد من بين العوامل التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي من  أسعار الفائدة وأسعار الصرف وكذلك 

 استثماراته لأي دولة. أجل إقامة

لاقتصادياتها و تحصيل أكبر    و الجزائر من بين الدول التي تسعى لتأسيس بيئة استثمارية تحدث تنمية شاملة
قدر من تدفقات هذه الاستثمارات، حيث تحاول تهيئة المناخ المناسب وتوفير الضمانات والحوافز للمستثمر 
الأجنبي، والأهم من ذلك تحاول الجزائر تنمية اقتصادها وتطويره من خلال جذب هذه الاستثمارات عن  

كل هذا من أجل القيام بفعاليته على جذب الاستثمارات   الذي شهد عدة إصلاحات ، طريق الجهاز المصرفي
 الأجنبية المباشرة. 



 المقدمة العامة 
 

 ب 

 

 الإشكالية الرئيسية: 

تسعى جميع الدول إلى جذب أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن بين هذه الدول نجد 
اجل الحصول عليها، و بالتأكيد الجزائر باعتبارها من الدول النامية تدخل مع باقي الدول في حالة تنافس من 

 و من هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالية:  ،المصرفي في جذب هذه الاستثمارات  لنظامسيكون هناك دور ل

 في جذب و استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر؟   دور النظام المصرفيما 

 الأسئلة الفرعية التالية: جل الإجابة عن هذه الإشكالية لا بد من طرح مجموعة من أو من 

 ؟هل تؤثر الإصلاحات المصرفية و قوانين الاستثمار على الاستثمار الأجنبي المباشر 
 بمعدل التضخم؟   في الجزائر هل يتأثر حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 
 ؟بسعر الصرف  المباشر في الجزائر  هل يتأثر حجم الاستثمار الأجنبي 
 بسعر الفائدة؟ المباشر في الجزائر هل يتأثر حجم الاستثمار الأجنبي  

 فرضيات الدراسة: 

من منطلق أن البنك المركزي في النظام المصرفي الجزائري هو المسؤول عن كل عمليات دخول و 
 خروج رؤوس الأموال و منه نفترض ما يلي : 

 . الاستثمار الأجنبي المباشرتؤثر الإصلاحات المصرفية و قوانين الاستثمار على  
 . يؤثر النظام المصرفي من خلال استهداف معدل التضخم على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 
 . يؤثر النظام المصرفي من خلال استهداف سعر الصرف على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 
 . الأجنبي المباشر على حجم الاستثمار سعر الفائدةيؤثر النظام المصرفي من خلال استهداف  

 أهمية الدراسة:  

المصرفي في زيادة تدفقات  لنظامتكمن أهمية الدراسة في كونها تعطينا نظرة عن مدى فعالية ا
نظرا لأهمية رؤوس الأموال الأجنبية في زيادة التنمية الاقتصادية، ويرجع سبب الاستثمار الأجنبي المباشر 

باهتمام كبير من طرف الدول العالمية وبالأخص الدول النامية لما له من اختيارنا لهذا الموضوع كونه يحظى 
 ايجابيات على الاقتصاد الوطني وكذا لما يحققه من عوائد ومنافع سواء للمستثمر أو للدول المضيفة.
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 أهداف الدراسة:

النظري أو الجانب  نطمح من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق بعض الأهداف سواء كانت متعلقة بالجانب 
 التطبيقي موضحة كما يلي:

 المصرفي والاستثمار الأجنبي بطريقة أوسع؛  نظام التعرف على موضوع ال 
 المصرفي في الجزائر؛ نظامتحديد أهم الإصلاحات المصرفية التي مر بها ال 
 عرض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وأهم الدول المستثمرة فيها؛  
 ب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛المصرفي الجزائري في جذ  نظاممعرفة مدى فعالية ال 
 محاولة اكتساب معارف جديدة متعلقة بموضوع الدراسة. 

 :مبررات اختيار الموضوع

لاشك أن البحث في أي موضوع تكون وراءه أسباب معينة تدفع الباحث للدراسة والبحث في ذلك 
 تي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع ما يلي: الموضوع، من الأسباب ال

 قلة المواضيع التي تناولت هذه الدراسة خاصة بالنسبة لحالة الجزائر؛  
 المصرفي الجزائري في استقطاب وجذب رؤوس الأموال الأجنبية؛  نظامالحرص على معرفة قدرة ال 
لتمويل الاقتصاد بصفة خاصة  موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر هو موضوع بالغ الأهمية بالنسبة  

 والتنمية الاقتصادية بصفة عامة؛
 الميول والرغبة الشخصية للطالبين؛  
 توافق موضوع الدراسة مع التخصص.  

 منهج الدراسة: 

من أجل تحقيق هدف بحثنا والإجابة على الأسئلة المطروحة، وكذا الإلمام بكل جوانبه واختيار صحة  
 المناهج منها: فرضياته اعتمدنا على بعض 

قمنا بإتباع المنهج الوصفي في استعراض الجانب النظري من أجل ضبط  المنهج الوصفي:  
 المصرفي والاستثمار الأجنبي المباشر.   نظامالمعلومات المرتبطة بال

 تم اعتماده من خلال التحليل في الجانب التطبيقي.  المنهج التحليلي: 

 حدود البحث:
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 ، قمنا بوضع حدود للدراسة تمثلت فيما يلي: الإشكاليةبهدف التحكم في الدراسة ومعالجة 

هدا البحث تم تحديد الجزائر كمكان للقيام   إشكاليةمن أجل دراسة ومعالجة الحدود المكانية:  
 بالدراسة التطبيقية. 

 صعوبات البحث: 

تواجه الباحثين في انجاز عملهم، ومن الصعوبات  لا يوجد أي عمل يخلو من الصعوبات والعقبات التي 
 يلي:  التي واجهتنا في هذا العمل ما

 التضارب في الإحصائيات لتدفقات الاستثمارات الأجنبية التي يبنى عليها التحليل؛  
 نقص المعلومات الحديثة عن الجزائر خاصة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر؛  

 هيكل البحث: 

الإشكالية المطروحة ومن ثم اختبار الفرضيات المطروحة تم تقسيم البحث إلى ثلاثة  للإجابة على 
 فصول.

المصرفي في  نظامالمصرفي إلى مفاهيم حول ال نظامتم التطرق في الفصل الأول تحت عنوان تقديم ال
من خلاله  المصرفي، خصائصه، مكوناته وأهميته(، أما المبحث الثاني فتم  نظامالمبحث الأول ) مفهوم ال 

) نشأة البنك المركزي، مفهومه، خصائصه وظائفه(، وتناولنا في المبحث الثالث ) نشأة البنوك  إلىالتطرق 
)نشأة البنوك المتخصصة، مفهومها،  عرضنا التجارية، مفهومها، خصائصها، وظائفها(، أما المبحث الرابع ف

 خصائصها ووظائفها(. 

ول تقديم الاستثمار الأجنبي المباشر، تناول المبحث الأول تحت  أما بالنسبة للفصل الثاني فقد تمحور ح
(، أما المبحث الثاني تم  و كذلك أشكاله  عنوان ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر )تعريفه، خصائصه وأهدافه

(،  محدداته النظريات المفسرة لحركته وحول الاستثمار الأجنبي المباشر )عموميات  إلىمن خلاله التطرق  
الاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية   آثارفي المبحث الثالث تناولنا فيه ) دوافع، مؤشرات و  أما

(، في المبحث الرابع تحدثنا عن الاستثمار الأجنبي في القطاع   بالإضافة إلى مزاياه و عيوبه الاقتصادية
 البنوك العالمية(.المصرفي )مراحل تطوره في القطاع المصرفي وأشكاله في مجال 

المصرفي في جذب   نظاموأخيرا فيما يخص الفصل الثالث فتناول الدراسة التطبيقية تحت عنوان دور ال
ثلاثة مباحث، تناولنا في المبحث الأول  إلىالاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قمنا بتقسيم الفصل 

عقب الاستقلال،   )الإصلاحات  إلىق لنظام المصرفي الجزائري من خلال التطر لالاقتصادية  الإصلاحات 
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، والمبحث الثاني يتحدث عن واقع (قانون النقد والقرض وهيكل الجهاز المصرفي الجزائري  إصلاحات 
)الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، محددات الاستثمار  الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر 

(،  الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر و التوزيع القطاعي و الجغرافي لهتدفق  ،الأجنبي في الجزائر
من خلال عرض ) تأثير   الأجنبي المباشر رالمصرفي في جذب الاستثما نظام وأخيرا المبحث الثالث فعالية ال

 معدل التضخم و سعر الصرف و سعر الفائدة على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر(.
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 تمهيد:
دولة و ذلك بكونه يلعب   أيةفي  أويخلف النظام المصرفي نتائج على الاقتصاد، سواء في الجزائر 

صلح النظام المصرفي صلح الاقتصاد الوطني و العكس  فإذادورا مهما فيه، ما ينشىء علاقة توافقية بينهما 
  يترأسه و عناصر و الذي تتربع عليه البنوك و  أجهزةصحيح، ويشكل النظام المصرفي هرم متكون من عدة 

منها وتعمل في   تتألفالتي  الأنظمةالمؤسسات، القوانين و  بأنهالبنك المركزي، فالجهاز المصرفي يعرف 
 المصرفي عامة من خلال المباحث التالية:  نظامأن نتطرق لل ذنإظلها البنوك، فلا بد 

 المصرفي.   نظامالمبحث الأول: ماهية ال -
 .البنك المركزي  المبحث الثاني: -
 .المبحث الثالث: البنوك التجارية -
 .المبحث الرابع: البنوك الخاصة -
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 المصرفي   نظام المبحث الأول: ماهية ال
يعد الجهاز المصرفي الممول الرئيسي في جميع اقتصاديات الدول حيث يتكفل بتغطية الاحتياجات  

منه محورا أساسيا لتمويل  المالية الكبيرة و توفير السيولة اللازمة لتسيير النشاط الاقتصادي، وهذا ما جعل 
ه و مكوناته و أهم  ، لذلك سوف نتطرق في هذا المبحث إلى النظام المصرفي من حيث مفهومالتنمية

 خصائصه. 

 المصرفي نظامالأول: مفهوم ال مطلبال

بها   يعتبر النظام المصرفي جزءا من النظام المالي، وهو نظام يقيم مجمل النشاطات التي تمارس
المنشآت   العمليات المصرفية وخاصة تلك المؤسسات التي تتعامل وتمنح الائتمان ويشمل الجهاز المصرفي

يمكننا تعريفه عدة  السلطات المسؤولة عن السياسة النقدية، أي البنك المركزي والخزينة العامة.المالية 
 تعاريف نذكر منها:

 " المؤسسات والقوانين والأنظمة التي تتألف منها وتعمل في ظلها مصارف :بأنه يعرف الجهاز المصرفي
 1".البلد 

" النظام الذي يعمل على التحويل الفوري لمختلف أشكال النقود فيما  على انه:  يعرف أيضا  أن ما يمكنك
 "2.يسعى إلى تحقيق التوازن بين مختلف الوحدات المالية بينها، كما

مجموع المصارف العاملة في بلد ما وأهم ما يميزه عن غيره هو كيفية تركيب  " :بالنظام المصرفيكما يقصد 
هيكلة وحجم المصارف التي تتكون منها، وكيفية توزيع فروع المصارف على بلد ما، ثم ملكية المصارف و  

وفقا لتخصصها   البنوك وتختلفمن دمجها وتوحيدها. كما يتكون الجهاز المصرفي في أي دولة من عدد 
  لأمور الناتجة عن التخصص الدقيق وتعتبر أشكال البنوك من ا  ،والدور الفعال الذي تؤديه في مجتمعها

من دول العالم يتضح   كثيروالرغبة في خلق هياكل تمويلية منقلة تتلاءم مع حاجات العملاء والمجتمع، في 
لنظامها الاقتصادي، ودرجة الحرية التي يتمتع  لنا أن هيكل الجهاز المصرفي يختلف من دولة لأخرى وفقا 

بها النظام المصرفي في رسم خططه وسياساته ووضع برامجه أو مدى تدخل الدولة في توجيه النظام  
 3".البنوك المصرفي وتنظيمه وكذلك حاجة الاقتصاد القومي لنوع معين من

 
 

العملاء دراسة حول وجهة نظر عملاء المصارف التجارية قطاع غزة، رسالة سليم عمر حداد، دور الجهاز المصرفي في نشر الوعي المصرفي لدى 1
 .08ص 2013ماجستير في إدارة الأعمال، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 

 .95ص  2000فريدة بخزاز يعدل، تقنيات و سياسة التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 2
(،مذكرة لنيل شهادة 2010-2000دراسة حالة الجزائر )  المباشر الأجنبيالمصرفية في جذب الاستثمار  الإصلاحاتبوهنتالة نصر الدين، دور  3

 .37، ص2015في العلوم الاقتصادية تخصص نقود و مالية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،  الماستر
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 المصرفي نظامخصائص الالثاني:  مطلبال
 المصرفي بعدة خصائص منها: يتميز النظام 

 تعد البنوك مؤسسات الوساطة المالية بين وحدات الفائض ووحدات العجز؛ 

  تخضع المصارف في أعمالها لإشراف السلطات النقدية ورقابتها كالبنك المركزي؛ 

  ها من  ر تلتزم بالتشريعات المصرفية مثل قانون البنك المركزي، قانون مراقبة العملة الأجنبية، وغي
 المصرفية؛  التشريعات 

 من الودائع إما في الإقراض وإما في وسيلة أخرى من وسائل الاستثمار   رتستثمر البنوك جزء كبي
 ؛عائد كونها وسيطة بين من يقدم المال ومن يحتاج إليه وتحقق ،المختلفة

  ؛وع عديدة تغطي كامل التراب الوطن له فر  الانتشارواسع 

 1محدود من البنوك للقيام بالعمليات المصرفيةيركز على عدد  نظام قائم. 

 مكونات الجهاز المصرفي الثالث: مطلبال

 : توضيحها كما يلي يتكون الجهاز المصرفي من مجموع المؤسسات، ويمكن
 : المؤسسات المصرفية

المؤسسات المصرفية  والتي يتربع في مقدمتها البنك المركزي، ويتألف الجهاز المصرفي من أنواع مختلفة من 
 وهي:  اف الأنشطة والأعمال التي تمارسهباختلا  تختلف
البنك المركزي هو المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في السوق النقد فهو الذي يقف البنك المركزي:  .1

و الذي سنتطرق إليه بالتفصيل   على خلاف الأمر بالنسبة للبنوك التجارية  على قمة النظام المصرفي
 2في المطلب الثاني. 

 القابلة للسحب لدى  تقوم بقبول الودائع البنوك التجارية هي مؤسسات ائتمان  البنوك التجارية: .2
و تباشر عمليات تنمية   ،تزاول عمليات التمويل الداخلي و الخارجي، رالطلب أو بعد اجل قصي

ل و الخارج، كذلك تتيح فرص من خلال تقديم القروض  الادخار و الاستثمار المالي في الداخ
 3. القصيرة و متوسطة الأجل

 
، الأعمال إدارةالمالية و المصرفية، مجلة دراسات في الاقتصاد و  الأنظمةتغير دورها في ظل تطول عواطف مطرف، هدى زمولي، مكانة البنوك و  1

 .269،270، ص ص 2021، عنابة ، 2، العدد4المجلد
 .244،ص2005، مصر، الإسكندرية ، ضياء مجيد الموسوي، اقتصاديات النقود و البنوك، مؤسسة شباب الجامعة 2
 .57، ص2010، عمان، 1لمالية و المصرفية، دار أسامة للنشر و التوزيع، طمحمد عبد الخالق، الإدارة ا3
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تصادي معين، ويقتصر نشاطها  هي مؤسسات مالية تختص في تمويل قطاع اق :البنوك المتخصصة .3
ذلك القطاع، وتقدم عادة قروض متوسطة وطويلة الأجل للقطاعات الاقتصادية التي   تعامل معال في

 1. من اجل الإسراع في عملية التنمية وبشروط سهلة تختص فيها، 

هي مؤسسة مالية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع وتوظيفها   البنوك الإسلامية: .4
، وبما يخدم شعوب الإسلاميةونموها في إطار القواعد المستقرة للشريعة  توظيفا فعالا يكفل تعظيمها
، و تتميز بعدم تعاملها بالربا أخذا و عطاء و الامتناع عن  2اقتصادياتها الأمة ويعمل على تنمية 

 3تمويل الخدمات و السلع المحرمة شرعا و كذا ربطها للتنمية الاقتصادية بالاجتماعية.

المالية من كافة   احصل على مواردهتي لت ك او البن تلكالبنوك الشاملة هي  البنوك الشاملة: .5
ضا، ناهيك  قدم الائتمان لكافة القطاعات أيتالبلاد وخارجها، و  القطاعات والفروع الاقتصادية داخل

 4.وتلك الخدمات التي لا تعتمد على وجود رصيد  لتوليفة واسعة من الخدمات المصرفيةا عن تقديمه 

الخدمات المصرفية التقليدية والمبتكرة  البنوك الالكترونية هي البنوك التي تقدم  البنوك الالكترونية: .6
ساعة، سبعة أيام في الأسبوع من  24شبكة الانترنت على مدار  والتي يحتاجها العميل من خلال

 5. خلال جهاز الحاسب الشخصي دون عوائق

 : أهمية النظام المصرفي الرابع مطلبال
 البلد؛ فلا يمكن لأي نظام اقتصادي أن يعد الجهاز المصرفي المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية في 

 ينمو ويتطور دون وجود جهاز مصرفي، حيث تسهم البنوك بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تسريع 
 : عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديمها الخدمات التالية

 تجميع المدخرات المبعثرة عن طريق قبولها لأشكال الودائع كافة ؛  -
 تستخدم البنوك المدخرات المتجمعة لديها في عمليات التمويل بما يعود بالنفع : الاستثمارات تمويل  -

 على المجتمع؛ فتقوم البنوك التجارية بتمويل الاستثمارات على شكل قروض قصيرة الأجل لتمويل 
 بتة رأس المال العامل، وتقوم البنوك المتخصصة بمنح قروض طويلة الأجل لتمويل الاستثمارات الثا

 كالمعدات؛

 
 .105، ص2008المصارف، الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريدات، مصر،  إدارةهشام جبر،  1
،ص 2001، المغرب، 2لقمان محمد مرزوق، البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب، ط 2

197 . 
 .96، ص2003محمود سحنون،الاقتصاد النقدي و المصرفي، بهاء الدين للنشر و التوزيع، الجزائر،  3
 .43، ص1997، مصر، الإسكندريةيات الائتمان المصرفي، منشاة المعارف محمد كمال خليل الحمزاوي، اقتصاد 4
 .13:55على  2023 //1403، تاريخ الاطلاع uobabgion.com  business. محمد سعد طالب الجبوري، البنوك الالكترونية، مقال متاح على 5
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 تشجيع التجارة الخارجية بتقديم التمويل غير المباشر بفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لعمليات   -
 التصدير و الاستيراد ؛

 المساعدة على تنفيذ المؤسسات الكبيرة بإصدار الكفالات بالنيابة عن المقاولين من أجل تسهيل قيامهم  -
 لضمان قيامهم بالتنفيذ؛بعملهم دون تجميد رأس مال لازم 

 تسهيل إجراءات الحوالات وتسليمها للمواطنين، فتساهم في تقليل مخاطر نقل النقود؛  -
 المشاركة في تقديم التمويل اللازم للمشاريع الضخمة عن طريق المشاركة في منح القروض المجمعة  -

 التي تحتاج إليها الشركات الصناعية، شركات النقل، السياحية والعقارية؛ 
 بطاقات  حفظ أموال الأفراد، وتسهيل معاملاتهم دون الحاجة لحمل النقود، باستخدام الشيكات، -

 الائتمان، وغيرها من أدوات الدفع المستحدثة؛
 1.تقديم جميع الخدمات المالية اللازمة لأعمال المؤسسات والأفراد  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

و المتوسطة، مذكرة نيل شهادة الماجستير، علوم التسيير، النقود و نوري نور الدين، دور الجهاز المصرفي الجزائري ي تمويل المؤسسات الصغيرة  1
 .03، ص2009المالية، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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 البنك المركزي   الثاني: بحثالم

المسؤول عن توجيه و مراقبة النظام المصرفي في أي دولة، يهدف إلى  يعتبر البنك المركزي هو  
 تحقيق الاستقرار النقدي المالي و الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي.

 البنك المركزي  نشأة: الأول مطلبال

لهذه المؤسسة هو البنك المركزي، فان هذا الاصطلاح حديث النشأة في  الآنكان المصطلح الشائع  إذا
حد ذاته، حيث كان في القرن التاسع عشر وفي الحرب العالمية الأولى يطلق على هذا النوع من البنوك اسم 

 ." ولا تزال هذه التسمية هي السائدة في بعض الدولالإصدار"بنك 

ففي مستهل الأمر   التطور الذي طرأ على وظيفة هذه البنوك ىإلتغيير المصطلح يرجع  أنوفي الحقيقة 
اقتصر دورها على البنكنوت والمحافظة على ثبات قيمة النقد في المبادلات الخارجية، غير أن الأمور قد 

 وظيفتها السابقة الائتمان.  إلى بالإضافةتبدلت وأصبحت تتولى هذه البنوك 

أقدم البنوك المركزية من حيث تاريخ النشأة غير أن بنك انجلترا   1665ويعتبر بنك السويد الذي تأسس عام 
كما أن   إصدارالقرن السابع عشر ويعتبر أول بنك  أواخرأي في  1692عام  إلى إنشائهوالذي يرجع تاريخ 

  إنشاء هذا البنك هو الذي وضع الأسس والقواعد التي تميز البنوك المركزية عن غيرها، واستمرت عملية 
وقد قرر هذا المؤتمر   1920أن عقد المؤتمر الدولي في بروكسل سنة  إلىالبنوك طوال القرون اللاحقة 

  المحافظة مصرفي، ومن أجل بضرورة إنشاء بنك مركزي في كل الدول بغرض إصلاح نظامها النقدي وال
على ثبات قيمة عملتها بما يحقق إمكانية الدول في المساهمة في التعاون الدولي، ومن ثم فقد نشطت حركة 

 1إنشاء البنوك واستمرت كذلك خمسة وعشرون سنة متتالية وهكذا أصبح لكل دولة الآن بنكها المركزي.

( المصوت عليه من  144-62كزي الجزائري بموجب القانون )أنشا البنك المر فقد أما بالنسبة لبنك الجزائر 
انطلق في تأدية مهامه فبمقتضى القانون   1963جانفي  2طرف المجلس الوطني التأسيسي، وفي يوم 

( عهد للبنك المركزي كل المهام التي تتميز بها البنوك المركزية فهو المسؤول الوحيد عن إصدار 62-144)
استعماله، فالبنك المركزي وفق قانون تأسيسه يعتبر بنك البنوك،  ةدة الخصم وكيفيالنقود، وتحديد معدل إعا

فيكون بذلك مسؤولا عن السياسة النقدية والسياسة الائتمانية، كما يلعب دور بنك الحكومة من خلال مسك  

 
 .218، ص2000مجدي محمود شهاب، اقتصاديات النقود و المال، دار الجامعة الجديدة للنشر و التوزيع، الاسكندرية، مصر،  1
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ولة من  خصم سندات مكف حساباتها وتسيير علاقاتها المالية الخارجية ومنحها تسبيقات للخزينة وإعادة
 1.طرفها

 الثاني: مفهوم البنك المركزي  مطلبال

 للبنك المركزي أهمية كبيرة في النظام المصرفي لأي دولة، حيث يعرف بأنه: 

" المصرف الذي توضع فيه الأموال وتقع بواسطته   جاء في القاموس الجديد للطلاب أن لفظة البنك تعني:
 خاصة". إدارةمبادلة العملة تحت 

التي يتكون منها الجهاز   "البنك الذي يتمتع بمكان الصدارة بالنسبة للوحدات المصرفية ويعرف بأنه:
 2".المصرفي

النقد والمعاملات المصرفية للدولة وتشرف وتراقب  إصدار"مؤسسة مصرفية تتولى مهمة  ويعرف أيضا:
 3سلوك البنوك التجارية في تنفيذ السياسة الاقتصادية عن طريق بعض السياسات والأجهزة فيه". 

"تلك المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد وهو الذي يقف على قمة  ويعرفها آخرون على أنه:
ى خدمة الصالح الاقتصادي العام في ظل مختلف النظم النقدية  النظام المصرفي ويهدف أساسا عل

 4والمصرفية".

يقوم بعملية تحديد العرض الكلي  لأنهفي النظام المصرفي الحديث  الأساسيةيمثل البنك المركزي الدعامة 
 بإصدار م البنكنوت( فهذا البنك يقو  أوراقللنقود من خلال تحكمه في حجم النقود المصرفية )نقود الودائع و 

  إشرافه البنكنوت و يحدد في النهاية حجم النقود المعروضة من خلال رقابته على البنوك التجارية و  أوراق
 على الائتمان. 

الصادر في   11-12 الأمرعلى غرار باقي التشريعات فإن المشرع الجزائري عرفه بموجب أما بنك الجزائر 
تتمتع بالشخصية المعنوية و   وطنية" مؤسسة  بأنه:و المتعلق بالنقد و القرض في  2012أوت  12

مع   علاقتهمع الغير بنك الجزائر، و يعتبر تاجرا في  علاقتهالمالي، ويدعى البنك المركزي في  لاستقلالا

 
، تبسة، 15، العدد2(، مجلة الاقتصاد الجديد، المجلد2015-2003قواعد الحكومة المصرفية)  إرساءو  فضيلة بوطورة ،نوفل سمايلي، بنك الجزائر 1

 .289،ص2016الجزائر، 

للبحوث القانونية و السياسية،  الأكاديميةالسياسة النقدية في التشريع الجزائري، المجلة  تنفيذسلطاني، عمار زعبي، دور البنك المركزي في  أمنة 2
 .724ص ، 2020، 2، العدد4المجلد

 .153ص ، 2004، لبنان، 1ط، منشورات الحلبي الحقوقية، الإسلاميةفادي محمد الرفاعي، المصارف  3

 .17، ص2000 عمان،، 2ط، محاسبة البنوك، دار المسير للنشر و التوزيع و الطباعة،  آخرون فائق شقير... و  4
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ف  لا به على خ القانونية الخاصة الآجالالقوانين التي تحكم التجارة بقدر ما تنص  حكام لأالغير، ويخضع 
القانونية التنظيمية المتعلقة   لأحكامليخضع  لايخضع للتسجيل في السجل التجاري، كما  لاأنه  لى، إذلك

 1. "بالمحاسبة العمومية و لمراقبة مجلس المحاسبة، بل يتبع القواعد العادية التي تطبق في المحاسبة التجارية

 البنك المركزي خصائص  :لثالثا لمطلبا

  أهميته يقوم البنك المركزي على أوجه عدة من من التمايز توضح الطبيعة الخاصة له، و تعكس لنا 
 هذه الخصائص فيما يلي:   كبنك مركزي، تتمثل

  نقدية   أصول إلىالحقيقية  الأصولتحويل  أي"  ما يسمى بالنقود القانونية: بإصدار يقوم البنك المركزي
حقيقية، حيث تنشا النقود القانونية من طرف البنك المركزي الذي  أصول إلىالنقدية  الأصولو تحويل 

 للإقراض  الأخير الملجأهذه العملية، و نظرا لاحتكاره لمثل هذا الامتياز فهو يمثل  لأداءفوضته الدولة 
لذلك يقال عنه انه   أخرلم تجد السيولة في مكان  إذاالمطاف  أخرحيث تعود له الحكومة و البنوك في 

دي و  رؤيته الشمولية للوضع النق إطارالنقود في  إصدارك البنوك و بنك الحكومة و تدخل عملية بن
 2تصوره لتطوراته المستقبلية"؛ 

  فهي تتميز ) نقود الودائع ( الأخرى النقود  أنواعالنقود القانونية التي يصدرها البنك المركزي تختلف عن
غير محدودة و تميز بسيولتها التامة عكس   إبراءقوة  بخصائص معينة كونها نقود مقبولة عامة و لها

 درها البنوك التجارية بشكل متعدد؛نقود الودائع التي تص
   لا توجد مصادر متعددة و مستقلة مصدرة للنقود بل هناك وحدة مركزية واحدة تشرف على الائتمان مع

 دقة و تنظيما؛  أكثروجود فروع للبنك المركزي لتسهيل مهامه و تكون   إمكان
  حيث انه يهتم بتنظيم و رقابة عمليات   الأفراد على خلاف البنوك التجارية لا يتعامل البنك المركزي مع

ينافسها في نشاطها خاصة و انه يعتبر بنكا لهذه البنوك يحتفظ  أنبنوك التجارية و من ثم لا يمكن له ال
هنا لو  النقود القانونية دون غيره من البنوك و من  بإصدارالتي يوجهها القانون، كما يقوم  بالأرصدةلديه 
 3نافسة هذه البنوك لخرج عن وظيفته؛ قام لم

  المشروعات الخاصة من حيث تحقيق الربح   أوي عن هدف البنوك التجارية يختلف هدف البنك المركز
ليس  الرأسماليالهدف الرئيسي لسياسة البنك المركزي حتى في النظام الاقتصادي  أنفان من المسلم به 

 بل خدمة الصالح الاقتصادي العام؛ ربح ممكن  أقصىهو تحقيق 

 
سياسية، جامعة يوسفي سارة، رقابة البنك المركزي الجزائري على البنوك التجارية، مذكرة نيل شهادة الماستر، القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم ال 1

 .12، ص2019عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، 
 .39،ص 2003، الجزائر، 2طالطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية،  2
 219ص  مجدي محمود شهاب، مرجع سبق ذكره، 3
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  يلزم البنوك التجارية   أن سائل معينة يستطيع من خلالها يتمتع البنك المركزي بسلطة قانونية باستخدام و
 السياسة النقدية التي يرغبها؛  بتنفيذ 

  النقود و الرقابة على   إصداريحتل البنك المركزي الصدارة و قمة الجهاز المصرفي و ذلك لقدرته على
في قدرتها على خلق النقود، و   التأثيرئتمان في البلاد من خلال رقابته على البنوك التجارية و الا أصول

الدولة و يعد  أجهزةاحد  الأخيرهناك علاقة وثيقة بين الحكومة و البنك المركزي حيث يعتبر هذا 
 مستشارها في المسائل السياسية النقدية فهو بنك الدولة.

 ك المركزي وظائف البن الرابع: المطلب

 للبنك المركزي العديد من الوظائف تتمثل في: 

تاريخيا وهي السبب الرئيسي في نشوء المصارف المركزية،  الأقدمتعتبر هذه الوظيفة هي  :بنك الإصدار .1
النقود النائبة بمصرف واحد  إصدارمن تطور المصارف التجارية حصرت مهمة  المتأخرةففي المراحل 

وزيادة مهمته   الإصداروكمصرف تجاري، ونتيجة لتوسع عملية  إصداركان يمارس عمله كمصرف 
 . النقد  إصدارمصرف حكومي مهمته الرئيسية  إلىكوكيل للحكومة، ثم تحويله 

ة على  ويصدر المصرف المركزي النقد، تبعا للحاجات الاقتصادية للدولة وبما يخدم هدف المحافظ
 1استقرار قيمة العملة المصدرة و المحافظة على مستويات الأسعار.

زيادة عن كونها تمثل في السيطرة على حجم النقود القانونية المتداولة،  الإصداروظيفة  أهمية وتكمن 
يعتبر البنك ك التجارية على خلق نقود الودائع، و حجم هذه النقود في مدى قدرة البنو  بأهميةفهي ترتبط 

المركزي مصرفا حكوميا يخضع للتوجيه و الإشراف الحكومي حسب قوانين و تشريعات تنظم علاقته  
 2بالدولة و بناءا على طبيعة النظام الاقتصادي السائد في البلاد.

الجهاز المصرفي حيث تعني   سرأيكتسب البنك المركزي هذه الوظيفة بحكم موقعه على  بنك البنوك: .2
قيامه بالإشراف ومراقبة سلامة الجهاز المصرفي وتقيده بالتعليمات والأنظمة الهادفة للقيام بحماية ذلك  

 3الجهاز.

يتمتع البنك المركزي بمنزلة بنك البنوك من خلال قيامه بتقديم القروض و التسهيلات المصرفية لمؤسسات 
بمنح هذه  يقوم ند اقتضاء الحاجةللحكومة أيضا و خاصة أثناء الأزمات الاقتصادية، وعالجهاز المصرفي و 

  تسميته )بالملجأ الأخير  القروض بصفته المقرض الأخير للجهاز المصرفي أو كما جرت العادة على

 
 .141ص ، 2008، الأردن، 2أكرم حداد، مشهور هذلول، النقود و المصارف، دار وائل للنشر،ط 1
 .21، ص2010، عمان، الأردن، 1جميل السعودي، إدارة المؤسسات المالية المتخصصة، دار زهران للنشر و التوزيع، ط 2
 .142ر هذلول، مرجع سبق ذكره،صأكرم حداد، مشهو  3
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لديه،   كما أن الحكومة وبقية المصارف تعتمد عليه في الاحتفاظ بأرصدتها، واحتياطاتها النقدية (للإقراض 
 1المقاصة.  أسلوب  فضلا عن تكليفه بتسوية الحسابات المختلفة بين الجهاز المصرفي عن طريق 

يعتبر البنك المركزي الأداة الرئيسية في يد الحكومة لتنفيذ سياستها النقدية، حيث تحتفظ   بنك الدولة:  .3
ى البنك المركزي عملية  لديه بحساباتها ويقدم لها ما تحتاجه من قروض قصيرة وطويلة الأجل، ويتول

إصدار القروض العامة وتنظيم تصريفها بين البنوك والمؤسسات، ويشرف أيضا على عملية استهلاك  
الدين العام ودفع الفوائد، كما يعتبر كمستشار نقدي للدولة في ما يخص السياسات الواجب إتباعها  

 2لمواجهة مختلف الظروف.
الرئيسية التي يعتمد عليها في تنفيذ   الأداة الوظائف، حيث تمثل  أهمتعتبر من  الرقابة على الائتمان: .4

السياسة النقدية، ويستخدم للقيام بهذه الوظيفة مجموعة من الوسائل منها الكمية والمتمثلة في سياسة  
  ، الإجباري تعديل النسبة القانونية للاحتياطي  أسلوب الخصم وعمليات السوق المفتوحة و  إعادةسعر 

لسعر الفائدة والرقابة  الأقصىومنها الكيفية المتمثلة في تاطير القروض وهامش الضمان المطلوب والحد 
 على شروط الرهن العقاري....الخ

البنك المركزي هو المسؤول عن   أنحيث  :الأجنبيةالاحتفاظ باحتياطات الدولة من الذهب والعملات  .5
اللازمة لتمويل العمليات التجارية مع العالم   الأجنبيةالاحتفاظ باحتياطات الدولة من الذهب والعملات 

 تقبل عملاتها كعملة رئيسية وتشمل تلك الموجودات الذهب و الخارجي وخصوصا في الدول التي لا
 3. الأجنبيةذونات الخزانة أ و  )SDR(حب الخاصةوحقوق الس الأجنبيةلات المسكوكات الذهبية والعم

 

 

 

 

 

 
 . 111، ص2016، عمان، الأردن، 1محمد الفاتح محمود بشير المغربي، نقود و بنوك، دار الحنان للنشر و التوزيع، ط1
 .130،131، ص ص 2000 ، الإمارات، النهضة العربيةمحمد احمد الرزاز، اقتصاديات النقود و البنوك، دار  2
 .143مرجع سابق، ص أكرم حداد، مشهور هذلول،  3
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 الثالث: البنوك التجارية   بحثالم
لقد كان تطور المصارف و نشوءها مرتبط و على الدوام بتطور المجتمعات اقتصاديا و اجتماعيا، و  

 تنوعها. قد كانت التجارة تحديدا احد أهم الأنشطة التي ساعد نموها على تطور أعمال المصارف و 

 الأول: نشأة البنوك التجارية  مطلبال

لدى با بإيداع أموالهم و ترجع نشأة المصارف التجارية في بدايتها الأولى إلى قيام بعض التجار في أور 
ة مقابل الحصول على إيصالات بقيمة تلك الأموال مقابل عمولة معينة تدفع للصاغة، ثم عمد  غالصا

كامل الوديعة من حساب إلى آخر من أجل الوفاء بالالتزامات القائمة بين  الصاغة إلى تحويل بعض أو 
المودعين، إضافة إلى تقديم جزء من الودائع لديهم على شكل قروض مقابل حصولهم على فوائد تفوق  
العمولة التي يدفعونها للمودعين، وفيما بعد فقد سمح لبعض العملاء بسحب مبالغ تتجاوز قيمتها ودائعهم  

ا يسمى الآن " السحب على المكشوف "، حيث أدى الإفراط في ذلك لإفلاس الكثير من القائمين على وهو م
 1.قبول الودائع

ثم توالى   ( 1157)ن أول مصرف تجاري قد أسس في مدينة البندقية جنوب ايطاليا أتشير أدبيات المالية 
، ففي مدينة أمستردام نشا أول مصرف  لك الوقت ذ ظهور المصارف في عدد من المدن التجارية الرئيسية في 

  (. وجاءت كلمة بنك 1800) وبنك فرنسا عام (1694)بنك انجلترا عام  أوفي لندن نش (1609)عام 
BANK الفرنسية من الكلمة Banque  الايطاليةبمعنى الخزانة والكلمة  (Banca ) ووتعني المكتب أ 

 .2التجار أو الصاغة في ايطالياالطاولة أو المكان الذي كان يجلس فيه عدد من 

 الثاني: تعريف البنوك التجارية المطلب

يختلف تعريف البنوك التجارية باختلاف المنهج الذي يستخدمه الباحثون و باختلاف النظرة إلى  
الوظائف التي تؤديها تلك المصارف، لذلك تنوعت التعريفات بشكل يصعب معها حصر تعريف شامل  

التجاري، إلا إن تطور المؤسسات المالية في المجتمعات و ظهور الجديد منها أدى إلى وضوح  للمصرف 
مفهوم المصرف و أصبح من السهل التعرف على السمات الرئيسية لعملها، و بالتالي يمكن تعريف  

 المصارف التجارية بناءا على تلك السمات على أنها:

 
  .57ص  ، 2010شر والتوزيع، عمان، الأردن، سعيد سامي الحلاق، النقود والبنوك والمصارف المركزية، دار اليازوري العلمية للن 1
 .17، ص2013، الأردن، 1أسعد حميد العلي، إدارة المصارف التجارية، دار الناشرة للنشر و التوزيع، ط 2
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متنوعة للجمهور دون تمييز، فهي تقدم للمدخرين فرص  "هي تلك المؤسسات التي تتيح خدمات مصرفية 
شهادات الإيداع قصير الأجل، و كذلك تتيح فرص  أومتنوعة لاستثمار مدخراتهم من خلال الودائع التقليدية 

 1. "عديدة للمقترضين من خلال تقديم قروض قصيرة و متوسطة و طويلة الأجل

لها بتعاطي الأعمال المصرفية والتي تشمل تقديم الخدمات   تلك البنوك التي رخص "  :أيضاو يمكن تعريفها 
  )المصرفية لاسيما قبول الودائع بأنواعها المختلفة )تحت الطلب، وتوفير، ولأجل، والخاضعة لإشعار

واستعمالها مع الموارد الأخرى للبنك في الاستثمار كليا أو جزئيا بالاقراض أو بأية طريقة أخرى يسمح بها  
 2. "القانون 

مشروعات رأسمالية هدفها الأساسي تحقيق اكبر قدر ممكن من الأرباح بأقل نفقة  "  بأنها أيضاو تعرف 
 ممكنة و ذلك بتقديم خدماتها المصرفية أو خلقها نقود الودائع".

و من هذه التعاريف يتضح أن دور البنوك التجارية ينحصر بصفة أساسية في قبول الودائع و منح الائتمان  
بعض الخدمات المصرفية الأخرى و كذا دورها الأساسي في توفير الأموال لمتطلبات التنمية   و أداء

الاقتصادية و الاجتماعية، كما أطلق عليها بنوك الودائع باعتبارها تتعامل بالائتمان )المباشر و غير  
 3المباشر( و أهم ما يميزها قبولها للودائع تحت الطلب و الحسابات الجارية". 

 الثالث: خصائص البنوك التجارية مطلبال

كغيرها من المؤسسات المالية التجارية و تتميز   الأرباح تعمل البنوك التجارية على تحقيق قدر كبير من 
 بعدة خصائص: 

  تشكل حقوق   أصولهاتختص البنوك التجارية دون غيرها من المؤسسات و المشاريع التجارية بان معظم
في شكل ودائع مختلفة و تعتبر هي الوحيدة القادرة على خلق خصوم قابلة   أشخاص على مؤسسات و 

ة  باستخدام شيك، و تقوم بفتح حسابات جاري  أخرى  إلى حتى من مؤسسة  أو لآخر للتحويل من شخص 
عمليات المقاصة   إجراءالعكس، و يكون ذلك بناءا على طلبهم، و  أونقود ورقية  إلىلعملائها و تحويلها 

 إدارةوظيفة وهي  بأهمجهد وتقوم بذلك البنوك التجارية  وبأدنىسرعة جهد  بأدنى لحسابهم و يكون ذلك 
 عرض النقود في المجتمع. 

 
،ص 2009، الأردن، 1رمزي ياسين يسع ارسلان، هيل عجمي جميل الجنابي، النقود و المصارف و النظرية النقدية، دار وائل للنشر و التوزيع، ط 1

 .144،145ص 
 35،ص  2009، عمان، الأردن ، 6طتوزيع ، ، العمليات المصرفية، دار وائل للنشر والاللهخالد أمين عبد  2
 . 89،90، ص ص1999مصطفى رشدي شيحة، النقود و المصارف و الائتمان، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  3
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  بخلق  وأ( الإقراض  و الإيداعوهذا يتم بالوساطة بين المدخرين والمستثمرين) الإقراض تختص بالقدرة على
تمان وتوزيعه بين مختلف ئ، ولهذا السبب لدى اثر فعال على حجم الا إقراضها  ومصادر تمويل 

 القطاعات الاقتصادية في المجتمع. 
  المالية ولا تتدخل في   والأوراق النقدية والمالية فقط كالودائع والقروض  الأصولتتعامل البنوك التجارية في

قوانين البنوك في كثير من دول العالم تمنع   أنالحقيقية، بحيث  الأصولمجالات استثمارات مباشرة في 
بالقدر الذي تحتمه طبيعة العمل مع البنك التجاري   إلااستثمارات حقيقية  أصولالبنوك من التدخل في 

 ثابتة.  أصولكامتلاك 
 وك التجارية هي قدرتها على خلق وتحطيم النقود فعندما تقوم البنوك التجارية  تختص به البن ما أهم

ينعكس في شكل زيادة في ودائع  الأصولتحويل هذه  أومالية تدر عائدا فان ناتج بيع  أصول أيةباقتناء 
 .  مورد مباشر للتغيرات في عرض النقود من اجل اكبر عائد ممكن  أهمالبنوك التجارية، وتعتبر 

  1يميز البنوك التجارية دون غيرها من البنوك الأخرى.    هو ما الأجل عملية الائتمان قصير 
  من   ا هاما في مجال توفير الموارد الأساسية نجد أن المبالغ المقترضة من البنك المركزي تمثل مصدر

المركزي مصادر تمويل البنوك غير التجارية على عكس البنوك التجارية حيث تمثل القروض من البنك 
ا, كذلك فإن البنوك المتخصصة تلجأ إلى أسواق رأس المال المحلية و الدولية  هنسبة ضئيلة من موارد 

 .2للحصول على معونات وقروض طويلة ومتوسطة الأجل بخلاف البنوك التجارية

 الرابع: وظائف البنوك التجارية مطلبال

قسمين: وظائف تقليدية   إلى تطورت المصارف التجارية بتطور المجتمعات و حاجتها الاقتصادية فتنقسم 
 ووظائف حديثة. 

و قد سميت كذلك بسبب تزامن هذه الوظائف مع التطور التاريخي لعمل المصارف   الوظائف التقليدية:  (1
 و هذه الوظائف هي:  

 :والرئيسي للمصارف التجارية، حيث كانت تمنح   الأولتعد هذه الوظيفة الاستثمار  منح القروض
، و  الأجلجمهور المتعاملين معها رغم تفضيلها تاريخيا لمنح القروض قصيرة  إلىالقروض المختلفة 

في معظم دول العالم،   الأعمالمصادر التمويل الخارجية لمؤسسات  أهمتعتبر القروض المصرفية 
 بدأت لذلك بقيت هذه الوظيفة جزءا رئيسيا من عمل المصارف و حتى سنوات قليلة مضت، حيث 

وظيفة استثمار موارد المصرف على  أومفهوم  إلىمن منح القروض  أوسعالمصارف تستخدم مفاهيم 
 شكل قروض و استثمارات متنوعة.

 
 ـ209، ص1999عبد الرحمن يسري...و آخرون، اقتصاديات النقود و المصارف، الدار الجامعية ، الإسكندرية،  1
 .20، ص2002، عمان، 1عاصر(، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع،طرضا صاحب أبو حمد ال علي، إدارة المصارف)مدخل تحليلي كمي م 2
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  المتاحة   الأموالمن مصادر  الأكبرودائع الحجم تشكل ال :أنواعهاقبول الودائع على اختلاف
و ظهور   التجارية الودائع  أشكال( من هذه المصادر. و رغم تنوع 75%تقريبا ) أوللمصارف التجارية 

 1الودائع تحت الطلب و الودائع الزمنية تشكلان الجزء الرئيسي من هذه الودائع.  أن إلاجديدة  أشكال
  مهمة للائتمان التجاري و تؤدي  أداة الكمبيالة التي تعتبر  أساساو هي تمثل  التجارية: الأوراقخصم

قابلة للدفع بعد فترة من الزمن في حين ان   الأوراقتنشيط و تيسير المعاملات و قد تكون هذه  إلى
وم بخصمها  احد البنوك التجارية و يق إلىفيتقدم بها  أعمالهنقود حاضرة لمباشرة  إلىالمستفيد يحتاج 

عمولة يحصلها   إلى بالإضافةقيمتها بعد استنزال الخصم و هو يمثل الفوائد الباقية قبل استحقاقها  أي
التجارية هي صكوك تتضمن التزاما بدفع مبلغ معين من   فالأوراقالبنك مقابل قيامه بهذه العملية، 

لتسوية   كأداة يمكن اعتبارها في وقت قصير و هي قابلة للتداول عن طريق التظهير و النقود يستحق 
التجارية بالمفهوم الواسع هو بيعها للبنك في مقابل تقاضي البنك   الأوراق الديون، و القصد بخصم 

بعض المصاريف البنكية، و تصبح الكمبيالة بعد ذلك  إليهاغاية تاريخ الاستحقاق مضاف  إلىفوائد 
التي تتوفر على   التجارية الأوراق ير البنك و توظيفاته لهذا تحرص البنوك على توف أصولضمن 
 إعادة كانت هذه العملية تحقق مصالح للبنك من خلال  إنالخصم لدى البنك المركزي، و  إعادةشروط 

محققة بذلك درجة عالية من السيولة بالمقارنة مع السلفيات بضمان   أخربيعها لبنك  أو خصمها 
العميل بما يمكنه من توفير السيولة   أصولمن  أصلالكمبيالات، و بصفة عامة فعملية الخصم تسهل 

 2اللازمة لمقابلة التزاماته. 
 الوظائف الحديثة:   (2

  والإيداع  الإقراض رحلة القيام بعمليات الاقتصادية والتحول الجذري من منتيجة لمراحل تطورات النشاطات 
عالم الاستثمار وامتلاكها للعديد من المشروعات الصناعية والخدمة  إلىالدخول  إلىعلى مستوى الدولة 

البنوك التجارية   بظهور وظائف حديثة تتماشى مع التطورات الحاصلة على مستوى  أدىالتجارية، هذا ما 
 ونذكر منها: 

 على الجديدة، حيث تقوم البنوك بمساعدة الشركات  الأسهممن  إصداراتهاع مساعدة الشركات على بي
استلام طلبات المكتتبين بأسهمها الجديدة عندما تطرحها في الاكتتاب العام، وكذلك تساعدها في تلقي  
الدفعات الأولى من سعر تلك الأسهم مقابل عمولة تأخذها البنوك من تلك الشركات، فالبنوك بذلك تسهل  

 عملية الاكتتاب في سوق رأس المال بين المستثمرين والشركات المصدرة للأسهم؛

 
 .148رمزي ياسين يسع ارسلان، هيل عجمي جميل الجنابي، مرجع سابق، ص 1
 .346، ص 2003عبد المطلب عبد المجيد، النظرية الاقتصادية و تحليل جزئي و كلي للمبادئ، الدار الجامعية للنشر و التوزيع، الإسكندرية،  2
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  خدمات الكمبيوتر الحديثة حيث تقوم البنوك باستخدام الكمبيوتر في الكثير من نواحي النشاط فيها حيث
رها  تقوم بتزويد العملاء بكشوف شاملة تبين أوضاعهم وكذلك تبين الضرائب المترتبة على إيراداتهم وغي

 من الخدمات؛
  والتي من خلالها يستطيع الزبون التعامل مع العديد من المحلات التجارية   خدمات البطاقات الائتمانية

، حيث يتم ذلك من خلال بطاقة بلاستيكية تحتوي على معلومات عن اسم المتعامل المتفقة مع البنك
الاستفادة من خدمات العديد من  ورقم حسابه وكل المعلومات الضرورية ويستطيع حامل هذه البطاقة

يقوم بسداد قيمة هذه   أن المحلات التجارية المتفقة مع البنك على قبول منح الائتمان لحامل البطاقة على 
 ؛يوم من استلامه فاتورة المشتريات  25الخدمات خلال 

 ياد حيث يقوم  ادخار المناسبات أي الادخار لفائدة العائلات لمواجهة مناسبة معينة مثل الزواج والأع
البنك بتشجيع المدخرين بالقيام بمثل هذا النوع من الادخار وتقوم بمنحهم فوائد مجزية، ويؤدي هذا النوع 
من الخدمات إلى زيادة موارد البنوك نتيجة تراكم المدخرات ذلك لان عملية السحب من هذه المدخرات 

 1دخرين وتنوع المدخرات؛تقل كثيرا عن كمية الأموال المودعة نتيجة ارتفاع عدد الم
 المتوسط  المساهمة في التنمية الاقتصادية والتي من خلالها يتجاوز البنك التجاري الإقراض القصير و

 والطويل الأجل؛
   شراء وبيع العملات الأجنبية والشيكات الأجنبية حيث تهتم البنوك التجارية بهذه العملية بغرض توفير

العملاء اليومية، وكذلك تحقيق الأرباح من خلال الفرق بين أسعار الشراء  قدر كاف لمواجهة حاجة 
 والبيع؛ 

   تمويل ودعم المشاريع التنموية التي من شانها خدمة المجتمع؛ 
  التجارية لصالح العملاء؛ الأوراقتحصيل 
  يكات  خطابات الضمان التي يطلبها العملاء وتحصيل الش كإصدارالقيام بالخدمات نيابة عن العملاء

 ؛والكمبيالات وسداد الديون نيابة عنهم وانجاز عمليات التحويل النقدي بين العملاء
 الشيكات السياحية؛  إصدار 
  فتح الاعتمادات المستندية؛ 
 الخزائن الحديدية؛  تأجير 
  تحويل العملات للخارج ودفع الحوالات النقدية والبريدية؛ 
  كخدمات آلات الصرف الذاتي والخدمات المصرفية بالمنزل وكذا الخدمات القائمة على الحسابات الآلية

 ؛دراسات الجدوى والاستثمارات المالية...الخ

 
 ص ، ص2000، عمان، الأردن، 1زياد سليم رمضان، محفوظ احمد جودة، الاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك، دار وائل للنشر و التوزيع ، ط 1

18-23 . 
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 1الشخصي. الإسكانو تمويل  وممتلكات العملاء أعمال إدارة 

 البنوك المتخصصة  الرابع: بحثالم

 نشأة البنوك المتخصصة الأول: المطلب

الصناعي، فلم تشهد بداية   الأساس يبين تطور البنوك الخاصة العلاقة القوية بين تطور البنوك وعملية بناء 
  أعمال من اثني عشر مشروعا متخصصا في  أكثرالقرن الثامن عشر في انجلترا وويلز خارج منطقة لندن 

البنوك، و مع التوسع الصناعي تزايد عددهم بمعدل كبير حتى جاوز المائة في بداية ثمانينات القرن الماضي  
هذه  بدأت فقد  نشأتهاهذه البنوك عند  أصلم، و قد تعدد 1825 الأزمة ليصل والى قمة تطورهم عشية 

  أعمال تصادي المختلفة ببعض النشاط الاق  أوجهفي  أساساوالمشروعات التي تعمل  الأفراد بقيام  الأخيرة
و الصناعة اليدوية   المنزليةالبنوك، قام بذلك تجار الجملة و تجار التجزئة و صناعيون في مجال الصناعة 

 مشروعات في نشاط التعدين.  أصحاب و 

، و قد دفعت قوى الأراضيمحصلي الضرائب و بعض المحامين و احد ملاك  الأولىو قد احتوت القوائم 
 البنوك.  أعمالاقتصادية عديدة بهؤلاء و خاصة الصناعيين نحو التخصص في 

مع زيادة الطلب  الأقاليمالبنوك يزداد عدد بنوك  إنشاءو في غياب القيود القانونية على  النشأةهذه  إطارفي 
م ذلك مع بقاء حجم الوحدة منها صغيرا في المتوسط ووجود البنك في شكل وحدة على الخدمات البنكية، يت 

و   نشأت مختلفة، كما  أماكنتستقر في  أنمستقلة لا في شكل الوحدة ذات الفروع المتعددة التي يمكن 
البنكنوت خاصة   إصدارالبنكية في  أعمالها، تمثلت 19تطورت مع الثورة الصناعية حتى منتصف القرن 

بابتعاد هذه البنوك الفردية عن   الأمر و انتهى الإصدار لم يكن حق للبنوك اللندنية في  إذ طة بنك انجلترا بواس
 2هذه العملية.

 الثاني: مفهوم البنوك المتخصصة المطلب

 بأدوات " مؤسسات مالية و مصرفية تتعامل  :أنهايرى البعض انه يمكن تعريف المصارف المتخصصة على 
محددة من   أنواعالائتمان المختلفة في السوقين النقدي و المالي من خلال القيام بمهمة الوساطة المالية بين 

 المقرضين و المقترضين". 

 
 . 41،42، ص ص 2013، دار زهران للنشر و التوزيع، الأردن، 1جميل السعودي، إدارة المؤسسات المالية المتخصصة، ط  1
 . 212،213، ص ص 2003أسامة الفولى، محمد دويدار، مبادئ الاقتصاد النقدي، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية،  2
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  أعمال " المصارف التي تتخصص في تنمية احد القطاعات الاقتصادية و لا تزاول  :بأنها أيضاكما تعرف 
 1مصارف التجارية ". ال

دارة شؤونها و امعنويين و يتولوا  أوسواء كانوا طبيعيين  أشخاص " البنوك التي يملكها  :بأنهاوتعرف كذلك 
به   يتمتع، و تعتمد هذه البنوك في نشاطها على ما 2الدولة إزاءو المالية  القانونيةيتحملون مسؤوليتها 

مديرها من خبرات بنكية و ما بحوزته من ثقة المتعاملين، و يقتصر هذا النوع من البنوك على   أو أصحابها
 3".الرأسماليةالدول 

، و يقتصر عملها في  أشخاص  أوشركات  أو أفراد " مصارف صغيرة الحجم نسبيا يملكها  :أنهاو يمكن القول 
المالية و   الأوراقعالية السيولة مثل  أصولالغالب على منطقة صغيرة و عادة ما تستثمر مواردها في 

  أو و دون خسائر نقود خلال فترة زمنية قصيرة  إلىالقابلة للتحويل  الأصولالتجارية المخصومة، و  الأوراق 
  إمكانياتها تحاول دوما تجنب المخاطر التي لا تقدر على تحملها لصغر حجمها و ضالة  أيبخسائر قليلة، 

، ضمن قواعد و  و إدارتها إمكانيتها بنك عام حسب  أيالمالية، و تمارس البنوك الخاصة نشاطها مثل 
عد البلد  تنظيمي و قانوني حسب قوا  إطار ، و هذا في تكاليف بأقلالربح المعظم  مبدأتجارب بحثه تقوم على 
 4التي تقيم نشاطها فيه". 

 خصائص البنوك المتخصصة الثالث:  المطلب

نظرا لطبيعتها الخاصة، و تتميز البنوك الخاصة   الأخرى البنوك الخاصة مقارنة بالبنوك  أهميةتزداد 
 :أهمهابمجموعة من الخصائص 

 معنويين يخضعون للقانون الخاص؛ أوطبيعيين  لأشخاص بنوك ملكيتها   أوهي مؤسسات مالية  ▪
 مالها خاصة؛  رأسطبيعة   ▪
 نلاحظ عدم وجود الحواجز البيروقراطية؛ أنليست بنوك عمومية فيمكن  أنهابما  ▪
الخدمات المصرفية  أحسنتقديم  إلى تسعى  فإنهاالربح  أيهدف هذه البنوك ذو طابع تجاري  أنبما  ▪

 التنافسية؛
 اتصالات واسعة و متطورة حسب التقدم التكنولوجي و مواكبته؛ تتميز هذه البنوك بشبكة  ▪

 
 .171ع سابق، صرمزي ياسين يسع ارسلان، هيل عجمي الجنبي، مرج 1
 . 47، ص2009، عمان، الأردن، 1السيد متولي عبد القادر، اقتصاديات النقود و البنوك، دار الفكر للنشر و التوزيع، ط 2
 .19، ص 2003، 2فلاح حسن الحسيني، مؤيد عبد الرحمن الدوري، إدارة البنوك مدخل كمي و استراتيجي معاصر، دار وائل للنشر و التوزيع، ط 3
 .24صاحب أبو حمد آل علي، مرجع سابق، ص رضا  4
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و التسيير، كما يعتمد على   الإدارةفي  الأساليب الطرق و  أحسنيستخدم هذا النوع من البنوك  ▪
 1ذات المستوى العالي.الإطارات الكفأة  

 الرابع: وظائف النقود المتخصصة  المطلب

البنوك  أصبحت و على ضوء التطور التكنولوجي  الآنفي ظل التطورات التي شهدها العالم و يشهدها لحد 
الاحتراف  أساسالخاصة تمارس بعض الوظائف الحديثة التي تتماشى مع تطورات العصر و النمو، و على 

المختارة، و من هذه   الأنشطةمن  أصبحت و المردودية العالية التي حققتها الصيرفة الخاصة  الأداءفي 
 الوظائف نذكر ما يلي: 

 و ممتلكات العملاء لصالح الورثة المنتفعين:  أموال إدارة .1

و ممتلكاتهم بعد وفاتهم، بحيث تتم   أموالهمورثتهم و ذويهم من  إفادةعلى  الأثرياءفي الدول المتقدمة يحرس 
استثمار يتولى تنفيذها بعد وفاة   كأمينمحكم و تعليمات محددة يصدرها العميل للبنك  إطارهذه الاستفادة في 

العميل لصالح هؤلاء الورثة و أولائك المنتفعون كما تشمل هذه الخدمات الوصايا و الشركات التي يقدمها  
 2شؤونهم المالية.   إدارةايا وعناية القصر و وص أو، منفذ البنك باعتباره 

 تقديم خدمات استثمارية للمتعاملين:  .2

الدراسات المالية المطلوبة للمتعاملين معها عند   إعداد تشترك في  الأخيرةالبنوك الخاصة في الفترة  أصبحت 
و كذلك طرقة السداد و الخدمات  للتمويل الأمثليتم تحديد الحجم  الأساسمشروعاتهم، و على هذا  إنشاء

و ليست لها علاقة مباشرة بطبيعة نشاط   الأساسية الأنشطةالاستشارية المقدمة للمتعاملين لم تكن من 
البنوك، و لكن الجو التنافسي الموجود بين البنوك حتم عليها الاعتماد على كفاءة المسؤوليين بالبنك و  

نجاح المشروعات التي   لمتعاملين و ذلك لكسب ثقة البنكالجديدة ل استعدادهم لتقديم الخدمات و الاستشارات 
مصلحة المشروع و مصلحة البنك   أنواضحا  أصبحيقوم بدراسة جدواها للمتعاملين، و خاصة انه قد 

 مصلحة مشتركة. 

 

 

 

 
 .20فلاح حسن الحسيني، مؤيد عبد الرحمن الدوري، مرجع سابق، ص 1
 .17، ص1999مصطفى رشدي شيحة، الوجيز في الاقتصاد النقدي و المصرفي و البورصات، دار الجامعية الجديدة، مصر،  2
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 التخطيط العقاري:  .3

خطة العقارات على الرغم من أن بعض   إعداد يمكن للعملاء التشاور مع المصرفيين الخاصين حول كيفية 
  إلى مثل محامي العقارات، غالبا ما يحيل المصرفيون عملاءهم  آخر جوانب التخطيط تتطلب زيارة محترف 

 محترفين موثوق فيهم لهذا الغرض.

  :الإقراض .4

زل أو عقار استثماري أو تجاري الاتصال بمصرفهم الخاص للحصول  يمكن للعملاء الراغبين في شراء من
خيارات أفضل  الإقراض على المساعدة، حيث يقدم المصرف الرهن العقاري الخاص ذو الخبرة في حلول 

قروضا للسلع الكمالية حتى ولو كان البنك لا يقدم قروضا  أيضالعمليات الاستحواذ، وقد يقدم المصرفيون 
ة الشراء الخاصة بالعميل، فقد يكون مصرفيا خاصا قادرا على ترتيب القرض الذي يحتاجه بشكل عام لعملي

 العميل.

   الائتمان والتدفقات النقدية: إدارة .5

منخفضة ويمكن أيضا   بأسعارتقدم المؤسسات عادة لعملائها من الخدمات المصرفية الخاصة خطوط ائتمان 
تكاليف الأعمال وتجنب الخسارة  لإدارة أن تساعد في الحصول على التدفق النقدي من الأصول غير السائلة 

 1من النقد المفرط.

 

 

 

 

 

 

 
1 Michael Benninger , Jenn Underwood, what is private banking and how does it work ?, Forbes Advisor, updated 

06/09/2022, view date 06/03/2023. 
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 خلاصة الفصل: 
من خلال ما تم عرضه في هذا الفصل، تبين لنا المكانة الحساسة التي يحتلها النظام المصرفي في  

حيث يعتبر شريان الحياة الاقتصادية في أي بلد، و ذلك لدوره الأساسي في تعبئة و حشد  الحياة الاقتصادية، 
تنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى  الموارد المالية و توجيهها نحو النشاطات الاستثمارية المختلفة لتحقيق ال

 توفيره خدمات مصرفية متعددة لجمهور المتعاملين.
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 تمهيد:
الاستثمار    احد    الأجنبييشكل  للدور   الأموالرؤوس    أهمالمباشر  نظرا  كبيرا،  تطورا  شهدت  التي 

للاقتصاديات الوطنية، و زيادة معدلات التشغيل،    الإنتاجيةالحيوي و المهم الذي يلعبه في الرفع من القدرات  
أخرى ظهور الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي  بالإضافة إلى إدخال التقنيات المتقدمة هذا من جهة، و من جهة 

 المباشر من طرف الدول النامية للاستفادة من تلك المزايا التي يتمتع بها. 

المباشر و الاستفادة منه مرهون بمدى توفر المناخ الاستثماري الملائم،    الأجنبياجتذاب الاستثمار    أنغير  
نجد   اتجهت    أنلذلك  النامية  الدول  و    تهيئة   إلى غالبية  الحوافز  من  العديد  وقدمت  له،  الملائم  المناخ 

 يلعبه في تدعيم جهودها التنموية.  أنالدور الذي يمكن  بأهميةالضمانات بغرض استقطابه، وعيا منها 

مع العالم الخارجي، فمن خلال    أهمية  الأكثرالمصرفي يعد حلقة اتصال    نظامال  أصبح و في عصرنا الحالي  
خل الدولة، لذا سعت  اد   الضخمة الخارجية للاستثمار   الأموال في جذب رؤوس  يساهم    أصبحتطوره و قوته  

للاستثمار   الملائم  المناخ  توفير  إلى  الدول  من  بتطوير    والعديد  تسهيل    نظامهاالقيام  اجل  من  المصرفي 
 حركة تدفق رؤوس الأموال للاستثمار. 

 و لتوضيح ما سبق حاولنا تقسيم هذا الفصل إلى:

  .الأول: ماهية الاستثمار الأجنبي المباشرالمبحث  -
 .المبحث الثاني: عموميات حول الاستثمار الأجنبي المباشر -
 .دوافع ومؤشرات و آثار الاستثمار الأجنبي المباشرالمبحث الثالث:  -
 .الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي المبحث الرابع: -
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 الاستثمار الأجنبي المباشرالمبحث الأول: ماهية 
الاستثمار    من    الأجنبييعتبر  من    أنواع  أكثرالمباشر  فهو شكل  تفضيلا  التمويل    أشكالالاستثمار 

تعتمد   الذي  تستهدفها خطط  الخارجي  التي  الاستثمار  ببرامج  للقيام  اللازمة  الموارد  يوفر  لأنه  الدول،  عليه 
 التنمية الاقتصادية. 

 تعريف الاستثمار الأجنبي المباشرالمطلب الأول: 

من   و  الدولية  المالية  الهيئات  و  المؤسسات  بتعدد  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  تعاريف  تعددت  لقد 
 وجهة نظر بعض الاقتصاديين و نذكر منها:

  10%  المستثمرذلك الذي يمتلك فيه  الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه :"  (FMI)يعرف صندوق النقد الدولي  
التأثي  رأس  أسهمأكثر من    أو بالقدرة على  في    ر مال إحدى مؤسسات الأعمال، على أن ترتبط هذه الملكية 

بشراء    إدارة تقوم  التي  الاستثمارية  والصناديق  المحافظ  في  الاستثمار  عن  يختلف  وبذلك    أصول المؤسسة، 
ع ضرورة التنبيه إلى صعوبة التفريق بشكل  تحقيق عائد مالي من دون التحكم في إدارتها، م  الشركات بهدف

 1". دقيق بين النوعين

الاقتصادية   والتنمية  التعاون  منظمة  بأنه:  O.C.D.Eتعرف  المباشر  الأجنبي  الاستثمار "    الاستثمار   ذلك 
علا تحقيق  أساس  على  المؤسسات القائم  مع  دائمة  اقتصادية  يعطي   ،قات  الذي  الاستثمار  ذلك   لاسيما 

و ذلك عن طريق إما الاستثمار عبر إنشاء مؤسسة جديدة أو    إمكانية التأثير الحقيقي على إدارة المؤسسات 
 2".  %10فرع...الخ و أيضا المساهمة بما لا يقل عن  

المؤسسة تعرفه  بأنه:  و  الاستثمار  لضمان  تلك  العربية  في  يتمثل  الأجل "  طويلة   الاستثمارات 
يكون لأصحا في رأس بهالتي  الدائمة  المشاركة  القرارات عن طريق  واتخاذ  الإدارة  في  فعلية  دور مشاركة   ا 

 3". مال المشروع الاستثماري 

  ": بأنه  أيضا  يعكسيعرف  الذي  الدولي  الاستثمار  أنواع  من  على    نوع  ما  اقتصاد  في  مقيم  كيان  حصول 
 4".مؤسسة مقيمة في اقتصاد أخرمصلحة دائمة في 

 
 .126، ص2015، بيروت، لبنان، 70و 69بلال لوعيل، تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة العربية، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان  1

2  OCDE, Définition de références détailles des investissements internationaux, Paris, 1983,p14. 
 .9ص ، سلسلة دراسات اقتصادية و استثمارية، الكويت،7المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، معوقات الاستثمار في الدول العربية، العدد 3
 .99، ص 1201، الأردن  ، 1طللنشر و التوزيع،   أسامة الاستثمار، دار  إدارة ماجد احمد عطا الله،  4
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أيضا   تعريفه  يديرها    بأنه:يمكن  و  يملكها  التي  الاستثمارات  تلك  المباشرة،  الأجنبية  بالاستثمارات  يقصد   "
 1المستثمر الأجنبي إما بسبب ملكيته الكاملة لها، أو ملكيته لنصيب منها يكفل له حق الإدارة".

الاستثمار الأجنبي المباشر ما هو إلا تدفق لرؤوس أموال أجنبية  من خلال هذه التعاريف يمكننا القول أن  
 إلى دولة أخرى مضيفة، من اجل القيام باستثمارات حقيقية داخل البلد المستقبل. 

 خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر المطلب الثاني: 

 : أهمهايتميز الاستثمار الأجنبي المباشر بعدة خصائص 

  الموارد،    ورة استغلال أمثل لما يستعمله منالاستثمار الأجنبي المباشر بطبيعته استثمار منتج فهو بالضر
حيث لا يقدم المستثمر الأجنبي على استثمار أمواله وخيراته في الدول المتلقية، إلا بعد دراسات معمقة  

 ؛ قتصادية للمشروع وكافة بدائله التكتيكية والفنية المتاحةعن الجدوى الا
   يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في عمليات التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال الو فرات لاقتصادية

 ؛والمنافع الاجتماعية التي تحقق نتيجة لتواجده
   توسيع نطاق السوق المحلية ومن  يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة لخلق مناصب الشغل وكذا

التجارة   مبادلات  يدعم  أنه  إلى  إضافة  المضيف،  البلد  إلى  التكنولوجيا  نقل  في  يساهم  أخرى  جهة 
 ؛ الخارجية

 ا من  كل  عن  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  الإيتميز  والمساعدات  التجارية  التي  مئتلقروض  الرسمية  ائية 
تحويل  أصبحت   أن  في  المشروعات  مشروطة،  تحققه  الذي  النجاح  بمدى  يرتبط  عليه  المترتبة  الأرباح 

المحولة عن طريق هذا الاستثمار، بينما لا يوجد أي ارتباط بين خدمة الديون ومدى نجاح المشروعات 
 ؛التي تستخدم فيه

   تكوين وكذا  المال  رأس  عامل  بجانب  تكنولوجيا  المتقدمة  الإنتاج  بعوامل  المضيفة  الدولة  اليد  تدعيم 
 ؛ العاملة عليها

  أو بعد طرح  أكبر عائد صافي  فيها  يحقق  التي  المضيفة  الدولة  إلى  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  يتجه 
 .2خصم المخاطر والتكاليف، وبذلك فهو يتجه بكثرة إلى الدول ذات مناخ الاستثمار الملائم والمناسب 

 

 
 

 .31، ص2006، الإسكندرية،  1، دار الفكر الجامعي، طالأجنبية الاقتصادية للاستثمارات  الآثارنزيه عبد المقصود محمد مبروك،  1
 .103، نفس المرجع السابق، ص ماجد احمد عطا الله 2
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 المباشرالمطلب الثالث: أهداف الاستثمار الأجنبي 

  دعم ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات و الحد من الواردات؛ 
 زيادة معدلات الاستثمار و من ثم زيادة الإنتاج و تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي؛ 
   إيجاد أسواق جديدة لمنتجات وبضائع الشركات الدولية خاصة لتسويق الفائض الكبير من السلع والتي لا

 ؛يستوعبها السوق المحلي للبلد الأصلي للشركات المنتجة 
 ؛ الحصول على المواد الخام من الدول المستثمر فيها لأجل استخدامها في عملية التصنيع 
   من أقل  العاملة  القوى  تكلفة  أن  فيها حيث  المستثمر  الدول  في  التكلفة  انخفاض عنصر  من  الاستفادة 

 ؛لفة الحصول على المواد الخام قد تكون أقلتكلفتها في الدول المتقدمة وكذلك تك
 ؛ للاستفادة من قوانين الإعفاء الضريبي التي تمنحها الكثير من الدول لتشجيع الاستثمار فيها 
   الاستفادة من فرص تحقيق الربح في الدول المستثمر فيها، إذ أن الشركات الأجنبية قد تحقق أرباحا من

 ؛ أرباحها من عملياتها داخل موطنها الأصلياستثماراتها الأجنبية تفوق 
  سهولة قيام الشركات الأجنبية بمنافسة الشركات المحلية من حيث الجودة والأسعار ونوع الخدمة وذلك

 ؛المتقدمة إمكانياتها بسبب وفرة رأس المال و
 مارات وتنوعت تقليل المخاطر التي تتعرض لها استثمارات الشركات الأجنبية إذ انه كلما انتشرت الاستث

 .1في عدد كبير من الدول كلما قلت المخاطر التي تتعرض لها
 المطلب الرابع: أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر

 و نقسمها كما يلي:  هناك عدة أشكال للاستثمار الأجنبي المباشر

 أولا: من حيث الملكية: 

 الاستثمار المملوك بالكامل للطرف الأجنبي:  .1

أشكال الاستثمار، ويعتبر أكثرها تفضيلا لدى الشركات متعددة الجنسيات، التي تمتد إلى عدة هو أهم وأبرز  
والخدمي،  الإنتاجي  النشاط  أنواع  من  غيرها  أو  التسويق  أو  الإنتاج  في  المختصة  فروعها  خلال  من  دول 

نتاج والتسويق، ونجد  خيرة بإنشاء فروع للإوهو عبارة عن قيام هذه الأ  وتتميز بكبر حجم إنتاجها واحتكارها،
ويعود الخوف من التبعية الاقتصادية وما    في الجانب المقابل أن الدول النامية تتردد كثير إزاء هذا الشكل،

والعالمي، المحلي  المستوى  على  سلبية  أثار  من  عنها  متعددة   ينتج  الشركات  احتكار  سيطرة  من  والحذر 
فت الدول النامية وخاصة دول جنوب شرق أسيا عليه لما  ألا إن تها  الجنسيات على أسواق الدول المضيفة،

 
 .351،352ص ص   ، 2009 ، الأردن، عمان، 1قاسم نايف علوان، إدارة الاستثمار بين النظرية و التطبيق، دار الثقافة للنشر و التوزيع، ط 1
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مزايا من  حجم    يوفره  ضخامة  كذلك  و  المتلقية  الدول  إلى  الأجنبي  المال  رأس  من  التدفقات  حجم  ككبر 
 المشاريع.

 الاستثمار المشترك:  .2
في قرارات  يتم بين طرفان أو أكثر من دولتين مختلفتين بصفة دائمة في ملكية المشروع وبالتالي المشاركة  

  :التاليةوينطوي هذا الاستثمار على الجوانب  ،الإدارة، الخبرة، براءات الاختراع والعلامات التجارية

إنتاجي   - نشاط  لممارسة  أجنبي  والآخر  أحدهما وطني  استثماريين  بين طرفين  الأجل  الاتفاق طويل 
 ؛ داخل دولة الطرف المضيف مما يوفر فرصا للاحتكاك

في    - المشاركة  إن  الخاص  أو  العام  للقطاع  تابعة  معنوية  يكون شخصية  قد  المحلي  المستثمر  إن 
مشروع الاستثمار لا تقتصر على المساهمة في رأس المال من قبل المستثمر الأجنبي أو الوطني، 

شكل   بل قد تكون من خلال تقديم الخبرة، المعرفة، العمل، لتكنولوجيا، كما يمكن أن تأخذ المشاركة
 ؛ تقديم المعلومات، أو المعرفة التسويقية

إن قيام أحد المستثمرين الأجانب بشراء حصة في شركات وطنية قائمة قد يؤدي إلى تحويل هذه الشركات  
مشترك استثمار  شركات  ذلك  و   ،إلى  ويرجع  النامية،  الدول  لدى  قبولا  أكثر  يعتبر  الاستثمار  من  النوع  هذا 
واجتماعية،  سياسية  ويساهم    لأسباب  الوطني،  الاقتصاد  في  الأجنبي  الطرف  تحكم  درجة  تخفيض  أهمها 

تحسين  و لتكنولوجية وخلق فرص جديدة للعمل  االاستثمار المشترك في زيادة رؤوس الأموال الأجنبية والتنمية  
 1. ميزان المدفوعات 

 الاستثمار في المناطق الحرة: .3

الحرة مناطق   المناطق  الدول لجعل  التصديرية، ولهذا تسعى  إقامة الصناعات  إلى تشجيع  النوع  يهدف هذا 
ويكون   والإعفاءات،  والمزايا  الحوافز  من  العديد  فيها  الاستثمارية  المشاريع  بمنح  وذلك  للاستثمارات  جاذبة 

ويع المضيفة  الدولة  لقوانين  الخضوع  بعيدا عن  هنا  الأجنبي  قوانين خاصة منظمة  الاستثمار  مل من خلال 
للمنطقة الحرة .وفي داخل المنطقة الحرة يسمح بإقامة المشاريع الخاصة برؤوس الأموال الأجنبية والوطنية أو  

ا العمليات الصناعية ولا تدفع رسومالمشتركة ويتم فيها تداول البضائع المحلية والخارجية وتجري عليها بعض  
 .البضائع إلّا عند اجتيازها حدود المنطقة الحرة إلى داخل الدولةجمركية على تلك 

 
 

الإنسانية  1 العلوم  و  الحقوق  مجلة  المتزامن(،  التكامل  باستخدام  قياسية  المباشر)دراسة  الأجنبي  الاستثمار  محددات  الله،  عطا  مسعود  دراسات  -بن 
 .  163ص  ، الجلفة، 1، المجلد 24، العدد -قتصاديةا
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 عمليات التجميع:  .4

تأخذ هذه المشروعات شكل اتفاقية بين الطرف الأجنبي و الطرف الوطني، يتم بموجبها قيام الطرف الأول 
ن خاصة في  بتزويد الطرف الثاني بمكونات منتج معين لتجميعها لتصبح منتجا نهائيا، و في غالب الأحيا 

الدول النامية يقدم الطرف الأجنبي الخبرة أو المعرفة اللازمة و الخاصة بالتصميم الداخلي للمصنع و تدفق  
 1العمليات و طرق التخزين و الصيانة و التجهيزات الرأسمالية في مقابل عائد مادي يتفق عليه. 

 ثانيا: من حيث الغرض منها: 

 الاستثمار الباحث عن الموارد:  .1

ف هذا النوع من الاستثمار إلى استغلال الميزة النسبية للدول و لاسيما تلك الغنية منها بالموارد الأولية يهد 
كالنفط و الغاز و المنتجات الزراعية، فضلا عن الاستفادة من انخفاض تكلفة العمالة او وجود عمالة ماهرة  

و كذلك زيادة الواردات من السلع الرأسمالية    و مدربة، و يشجع هذا النوع زيادة الصادرات في المادة الأولية
 2و مدخلات الإنتاج الوسيطية.

 الاستثمار الباحث عن الكفاءة:  .2

تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بتركيز جزء من أنشطتها في الدول   يتم هذا النوع من الاستثمار عندما 
في الدول الصناعية بعض هذه الشركات المضيفة بهدف زيادة الربحية، فقد دفع ارتفاع  مستويات الأجور  

إلى الاستثمار في العديد من الدول النامية و يتميز هذا النوع من الاستثمارات بآثاره التوسعية على تجارة  
طريق   عن  الاستهلاك  على  التوسعية  الآثار  عن  فضلا  صادراتها  تنوع  إلى  يؤدي  كما  المضيفة،  الدولة 

 استيراد كثير من مدخلات الإنتاج. 

 لاستثمار الباحث عن الأسواق:ا .3

ساد هذا النوع من الاستثمار قطاع الصناعات التحويلية في الدول النامية في أثناء تطبيق سياسة إحلال  
الواردات، كما أن وجوده في البلد المضيف سببه القيود المفروضة على الواردات و ارتفاع تكلفة النقل في 

الاستثمار فيها أكثر جدوى من التصدير إليها، ولهذا النوع من الاستثمار آثار  الدول المضيفة، مما يجعل  
 ايجابية مباشرة على الاستهلاك و آثار ايجابية غير مباشرة على التجارة.

 
هادة دكتوراه،  حفاف وليد، تحليل علاقة الاستثمار الأجنبي المباشر بالتجارة الدولية في الدول النامية )دراسة حول دول شمال إفريقيا(، أطروحة نيل ش  1

 .10، ص2019كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، علوم التسيير، جامعة محمد بوضياف، مسيلة، 
 .06، ص2004، 32ستثمار الأجنبي المباشر، تعاريف و قضايا، مجلة جسر التنمية، العدد حسان خضر، الا 2
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 الاستثمار الباحث عن أصول إستراتيجية  .4

و ذلك بحثا منها على    يتعلق هذا النوع بقيام الشركات بعمليات تملك أو شراكة لخدمة أهدافها الإستراتيجية، 
الوحدة الاقتصادية و خلق جو من التعاون الفني نتيجة لضخامة التكاليف المخصصة للمشاريع الصناعية  
العالية التي تتطلبها مثل هذه المشاريع من جهة أخرى، و إلى جانب ارتفاع   التكنولوجيا  من جهة و إلى 

 1 تكاليف البحث و التطوير ووجود المنافسة الدولية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .11حفاف وليد، مرجع سابق، ص 1
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 المبحث الثاني: عموميات حول الاستثمار الأجنبي المباشر 
زادت أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر كواحد كم أهم مصادر التمويل الخارجي بعد تراجع الأشكال  

 كذلك محدداته.التقليدية الأخرى، هذا و قد تعددت النظريات التي تحاول تفسيره و 

 : النظريات المفسرة لحركة الاستثمار الأجنبي المطلب الأول

ام الكثير من الاقتصاديين، لذا تعددت النظريات المفسرة له و نذكرها  لقد كان الاستثمار الأجنبي محط اهتم
 كما يلي: 

 أولا: التفسير التقليدي لحركة الاستثمار الأجنبي المباشر 

 لقد تعددت النظريات التي تناولت التفسير التقليدي و سنقوم بعرض بعض منها: 

الكلاسيكية:   (1 على  النظرية  الكلاسيكي  التحليل  المنافسة  استند  الخاصة،  الملكية  اهمها  عديدة  فرضيات 
التامة، سيادة حالة الاستخدام الكامل للموارد و الحرية الفردية في ممارسة النشاط. و يفترضون ان منافع  

 الاستثمار معظمها عائدة للشركات المتعددة الجنسيات و تبرر افتراضها كما يلي: 
مكن من أرباح عملياتها إلى الدولة الأم بدلا من إعادة تحويل الشركات متعددة الجنسيات اكبر قدر م ✓

 استثمارها في الدولة المضيفة؛
و   ✓ الاجتماعية  و  الاقتصادية  التنمية  متطلبات  مع  مستوياتها  تلائم  لا  التي  التكنولوجيا  بنقل  قيامها 

 الثقافية في الدولة المضيفة؛ 
التنمية   ✓ منتجاتها قد تؤدي لخلق أنماط جديدة للاستهلاك في الدولة المضيفة لا تتلائم مع متطلبات 

 الشاملة في هذه الدول؛  
خلق الطبقية الاجتماعية و ذلك بسبب تقديمها أجور مرتفعة للعاملين مقارنة بنظائرها من الشركات  ✓

 مع؛الوطنية و هذا ما يؤدي إلى اتساع فجوة بين أفراد المجت
الشركات   ✓ سيا  الأجنبيةوجود  على  يؤثر  الدولةد قد  التبعية    ة  خلق  خلال  من  استقلالها  و  المضيفة 

 الاقتصادية و السياسية. 

 1انتقدت هذه النظرية بسبب فرضية المنافسة التامة و هي فرضية غير واقعية.

 
 .89ص   ، 2014 ، 21التطبيقي، العدد الإحصاءالمباشر، مجلة الاقتصاد و  الأجنبي بكطاش فتيحة ،مقلاتي سفيان، المقاربة النظرية للاستثمار  1
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الأسواق:   (2 كمال  عدم  الدول نظرية  أسواق  في  الكاملة  المنافسة  غياب  افتراض  على  النظرية  هذه  تقوم 
إلى نقص المعروض من السلع فيها، كما أن توافر بعض جوانب وعناصر القوة تجعل    بالإضافةالنامية،  

النامية الدول  في  المحلية  المشروعات  منافسة  على  قدرة  أكثر  الشركات  القوة هذه  عناصر  أهم  من   ،
 بية التي توفر لها قدرة تنافسية اكبر ما يلي:للشركات الأجن

 توفر مهارات إدارية وإنتاجية وتسويقية مقارنة مع ما متوفر منها في الشركات والمشروعات المحلية؛  ✓
 المحلي؛ الإنتاج جوهرية في نوعية إنتاجها بالمقارنة مع  اختلافات  ✓
وفرات الحجم التي تجعل إنتاجها اقل  من    والاستفادة  الإنتاجقدرات تتيح لها تحقيق أحجام كبيرة في   ✓

 كلفة وسعرا بالمقارنة مع الشركات المحلية التي تتيح بكلفة وسعر أعلى؛ 
للشركات    والتسهيلات   الامتيازات من    الاستفادة ✓ تمنح  والتي  وغيرها  جذب    الأجنبيةالمالية  بهدف 

 في الدول النامية؛  للاستثمار
 . باستخدامها وسائل وأساليب إنتاجية أكثر حداثة وتطور  الأجنبيةالتفوق التكنولوجي للشركات   ✓

التي قدمت لهذه النظرية أنها تفترض إدراك ووعي الشركة متعددة الجنسيات بجميع    الانتقادات من بين  
 1.يةملفي الخارج وهذا غير واقعي من الناحية الع الأجنبي الاستثمارفرص 

انطلاقا من نظرية عدم كمال السوق التي تقوم على افتراض غياب المنافسة  نظرية الميزة الاحتكارية:   (3
يرى ) هاربرت هايمر ( أن الشركات تتجه للاستثمار بالخارج فقط إذا  الكاملة في أسواق الدول المضيفة،  

بالدولة المضيفة، كما ينبغي أن تكون هناك عوائق تمنع    تمتعت بمميزات لا تتمتع بها الشركات المحلية
الشركات الأجنبية التي تمكنها من المنافسة    الشركات المحلية من الحصول على المميزات التي تتمتع بها

 .المحلية بالسوق الخارجي والحصول على عائدات أعلى من تلك التي تحصل عليها الشركات 
اليابان  ية، حيث  وقد تطورت هذه النظرية ولكن تطورها ظل في سوق احتكاري ولم تراع النظرية السوق 

تقوم شركات صغيرة متوسطة الحجم في ظل هياكل سوق تنافسية نسبيا، ويركز هذا النموذج على نقل  
النموذج   بعكس  العمل،  لعنصر  المكثفة  لعنصر   الأمريكيالتكنولوجيا  وتقليل  الحجم  على  يعتمد  الذي 

من    للاستفادةفضل وسيلة  الخارجي هو أ  الإنتاجالعمل والميزة التنافسية، ولم تشرح كذلك الحكمة في أن  
 .2للشركة الاحتكاريةالمزايا 

 
 

 
 .48، ص 2001، الإسكندرية، 1ط  العولمة و قضايا اقتصادية معاصرة، الدار الجامعية، عمر صقر،   1
مع التطبيق على    آسيا في عصر العولمة دراسة مقارنة لتجارب كل من شرق وجنوب شرق  المباشر    الأجنبيرضا عبد السلام، محددات الاستثمار    2

 .49، ص 2010مصر، المكتبة العصرية للنشر و التوزيع، مصر، 
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 ثانيا: التفسير الحديث لحركة الاستثمار الأجنبي المباشر 

 من أهم النظريات التي تناولت هذا الموضوع ما يلي: 

المخاطر (1 توزيع  عام  :  نظرية  كوهين  حدوث   1975ركز  أسباب  شرح  في  المخاطر  توزيع  فكرة  على 
على    الأجنبي  الاستثمار الشركات  هذه  تقوم  زيادة    الاستثمارالمباشر، حيث  بغرض  وذلك  الخارج،  في 

توزيع    خلالتخفيض حجم المخاطر التي تواجهها، فعملية تخفيض المخاطر تتم من    خلالأرباحها من  
من بيئة استثمارية إلى أخرى، فهي فكرة مشابهة للفكرة العامية    الاستثمار، ومن ثم تختلف عوائد  الأنشطة

توزيع   بعملية  شركة  تقوم  وبالتالي  واحدة،  سلة  في  البيض  وضع  بعدم    خلال من    لاستثماراتهاالقائلة 
   .عض اقتصادياتها غير متشابهة وغير مرتبطة مع بعضها الب لانفي دول متعددة  الاستثمار

يات المتحدة  لاإلا أن ما حدث بالو  ،بالرغم من أن هذه النظرية تجد جانبا من التطبيق في حياتنا المعاصرة
سبتمبر   العاملة   2001الأمريكية خلال  الكبرى  الدولية  الشركات  من  للعديد  قاضية  بمثابة ضربة  كان 

سوق  اللم يؤثر فقط على    بهاحدث  يات المتحدة، خاصة تلك التي تعمل لخدمة السوق الأمريكي فما  لا بالو 
 1. والاقتصاد الأمريكي وإنما على كافة الأسواق العالمية

المنتج:   (2 المرور نظرية دورة حياة  المنتج تتضمن  افتراض أن دورة حياة  النظرية على أساس  تقوم هذه 
السوق المحلية، ثم مرحلة  الابتكار، ثم مرحلة تقديم السلعة بعد إنتاجها في  بمراحل عديدة ومنها البحث و

إنتاجها وتسويقها محليا ودوليا إنتاجها من قبل   النمو في  ثم مرحلة  المحلية ومن  السوق  تشبع  ومرحلة 
وأخي الأخرى،  المتقدمة  فير الدول  السلعة  إنتاج  مرحلة  تدهور    ا  قد  السلعة  تكون  أن  بعد  النامية  الدول 

ي والجودة، حيث  السعرية  المنافسة  نتيجة  العلميإنتاجها  الواقع  ذلك في حالات    ؤيد  الفعلية  والممارسات 
. 2الآلية منها بشكل خاص   لحاسبات اة والتي من ابرز الأمثلة لها الصناعات الالكترونية، و لليست بالقلي

 :والشكل الموالي يبن لنا المراحل الأربعة لدورة حياة المنتوج
 
 
 
 
 
 
 

 
 .91بكطاش فتيحة، مقلاتي سفيان، مرجع سابق، ص  1
 .182، ص 2004، الأردنفليح حسن خلف، التمويل الدولي، مؤسسة الوراق للطباعة و النشر، عمان، 2
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 . مراحل دورة حياة المنتوج(: 1-2الشكل )

 
المنتج،    المصدر:  حياة  دورة  و  مفهوم  الجوبيرة،  ريادة    إدارةموقع  فادي  الاطلاع  2021/ 04/ 18،  الأعمال و  تاريخ   ،08 /04 /2023  ،

ja.com-https://www.fadi . 

الخاصة بالمنتجات الجديدة،   بالاستثمارات أنها اهتمت فقط    كغيرها من النظريات وجهت لها انتقادات أهمها
إلى شرح   تتعرض  في    الاستثمارات ولم  مسبقا  كانت موجودة  التي  بالمنتجات  تجدر   .الأسواقالخاصة  كما 

أن هناك أنواعا أخرى من    لىإلى أن هذه النظرية بالرغم من إمكانية تطبيقها على بعض المنتجات إ  الإشارة
 .السلع والمنتجات قد يصعب تطبيق النظرية بفروضها السابقة عليها

على أن الاستثمار الأجنبي    ريرى ) جون دنينج (، انه يوجد اتفاق على نطاق كبي  :الانتقائيةالنظرية   (3
  :ثلاث شروط تتمثل في المباشر يحدث عندما تتضافر

التكنولوجي،   ✓ التفوق  مثل  المستثمرة  المشروعات  تحوزها  التي  الاحتكارية،  أو  الملكية  المزايا 
 ر؛والتطويعلى البحث  ضخامة المبالغ المنفقة

تكلفة   ✓ وتخفيض  أعلى  الاستثمار  عائد  تحقيق  مثل  الاحتكارية،  للمزايا  الداخلي  الاستخدام  مزايا 
 ؛ وتخطي القيود والإجراءات الحكومية المعاملات 

أسعار   ✓ انخفاض  مثل  المضيفة  الدول  بها  تتمتع  التي  المكانية  المزايا  وهي  الموقع،  مزايا 
 (. المدخلات ) مواد أولية

امتلاك الشركة لمزايا التكنولوجيا إذا ما استغلت بطريقة مثلى، يمكن أن تعوض الشركات حيث أن  
التكاليف الإضافية لإقامة تسهيلات إنتاجية في الدول المضيفة ويمكن أن تتغلب على المعوقات    عن

تضعها احتكاري   التي  لمزايا  الجنسيات  متعددة  الشركات  ملكية  تقترن  أن  ويجب  المحلية  ة  المنشئات 
مثل المضيفة  للدولة  مكانية  هذه    بمزايا  تحصل  أن  يجب  وهكذا  السوق  اتساع  تكلفة،  انخفاض 

https://www.fadi-ja.com/2021/04/Product%20life%20cycle.html
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في شكل استثمار    الاحتكارية والمزايا المكانية  ة من استغلالها لكل المزايار الشركات على مكاسب كبي 
 1.الاستخدامات البديلة لهذه المزايا أجنبي مباشر عند 

 مار الأجنبي المباشرالمطلب الثاني: محددات الاستث

  متعلقة بالدولة المضيفة   جذب   وامليمكن تقسيم محددات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ثلاث أقسام وهي ع
 :وعوامل مرتبطة بالمستثمر الأجنبيوالدولة الأم، 

 محددات الاستثمار الأجنبي المباشر لدى المستثمر الأجنبي  أولا:

محددات القرار الاستثماري المبنية على أساس الوضع الداخلي للشركة متعددة تشير أحد الأبحاث إلى أن أهم  
الخارج،  في  الاستثمار  دراسة  بإمكانية  المكلف  الجهاز  لدى  المتوافرة  الإمكانيات  مدى  حيث  من  الجنسيات 

لمحددات ومدى الاستعداد والرغبة للاستثمار فيه، وتحديد الهدف وكيفية الوصول إليه ومتابعته وتتمثل هذه ا
 فيما يلي: 

المتعددة  التسويق:   .1 الشركات  يساعد  إذ  عامة،  بصفة  الدولي  الاستثمار  في  هاما  دورا  التسويق  يلعب 
الجنسيات على معرفة حجم الطلب على منتجاتها، خصوصا تلك الشركات التي تمتلك إمكانيات تسويقية  

تها وبالتالي سهولة دخولها إلى الأسواق  عالية ومتطورة، وبالشكل الذي يمكنها من القدرة على تمييز منتجا
 المختلفة وبكفاءة عالية وتنويع منتجاتها. 

المختلفة    الإدارة: .2 أغراضها  تحقيق  تساعدها في  إدارية عالية  الجنسيات مهارات  متعددة  الشركات  تمتلك 
مما يؤدي إلى زيادة كفاءتها الإنتاجية مقارنة بمثيلاتها من الشركات المحلية، يلاحظ أن هذه الميزة تتزايد 

 2تعليم. بمرور الوقت مع تزايد اكتساب الخبرة في ظل تزايد الإنفاق على التدريب وال
يعتبر من أهم العوامل المؤثرة في الحركة الدولية لرأس المال، خاصة في حالة الاختلاف  سعر الفائدة:   .3

بين أسعار الفائدة في الأماكن المختلفة، حيث يميل إلى التدفق باتجاه الدول التي يكون فيها سعر الفائدة 
 3مرتفعا.  

المال: .4 مص  رأس  الجنسيات  متعددة  الشركات  بالشركات  تمتلك  مقارنة  الرخيص  المال  لرأس  كبيرا  درا 
المحلية المنافسة في الدول المضيفة والشركات الأجنبية الصغيرة، يرتبط بامتلاك فروعها لمصادر داخلية  

 
 .93بكطاش فتيحة، مقلاتي سفيان، مرجع سابق، ص 1
 .13، ص 2008، القاهرة،1التحديات، دار النهضة العربية، طفريد احمد قبلان، الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية الواقع و  2
للبلدان العربية، مجلة الاقتص  3 اد الجديد،  مدادي عبد القادر، دراسة تحليلية لمحددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية مع إشارة خاصة 

 .235، ص 2012، جامعة خميس مليانة، الجزائر، 07العدد
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كبيرة للتمويل وبقدرتها على الدخول إلى أسواق الدول المضيفة والحصول على التمويل المناسب فضلا 
 ع المصارف الأجنبية العاملة في الدول المضيفة.عن علاقتها المميزة مع فرو 

تتفادى الشركات متعددة الجنسيات أخطار تقلبات معدلات الصرف مخاطر التقلب في أسعار الصرف:   .5
( بمعدل صرف مرتفع، و هذا في ظل سماح القوانين  من خلال تحويل أرباحها إلى الخارج) الدولة الأم  

يفة بحرية انتقال الأرباح و رؤوس الأموال المستثمرة إلى الخارج،  الحاكمة في الاستثمار في الدول المض
تخفيض   من  يمكنها  بالتالي  و  المختلفة  الدول  بين  استثماراتها  بتنويع  الشركات  تلك  لقيام  بالإضافة 

 المخاطر المرتبطة بالصرف الأجنبي. 
نظيرتها من    أوشركات متعددة الجنسيات تكنولوجيا متطورة مقارنة بمثيلاتها المحلية  تمتلك ال  التكنولوجيا: .6

الشركات الأجنبية الصغيرة، نتيجة قدرتها المادية على القيام بالإنفاق على البحوث و التطوير، مع تمركز  
المت التكنولوجيا  في  الدول  تلك  شركات  تتحكم  حيث  المتقدمة،  الصناعية  الدول  في  مما  معظمها  طورة 

 يمكنها من اكتشاف عمليات إنتاجية و منتجات جديدة لمقابلة احتياجات السوق.
الحجم:   .7 خلال  اقتصاديات  من  تستطيع  حيث  الجنسيات،  المتعددة  للشركات  ميزة  العنصر  هذا  يمثل 

إنتاجها الضخم الاستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم، و بما ينعكس ذلك في تخفيض تكاليف الإنتاج،  
 لأمر الذي يعزز من تنافسيتها على المستوى الدولي.ا

تتوافر لدى الشركات المتعددة الجنسيات القوة و القدرة على التفاوض مع  القوة التفاوضية و السياسية:   .8
و   لنشاطاتها  ملائمة  تكون  التي  أهدافها  و  مصالحها  تخدم  مناسبة  بشروط  المضيفة  الدول  حكومات 

و    التوسعية،استراتيجياتها   نادرة  موارد  من  الشركات  هذه  تمتلكه  ما  إلى  التفاوضية  القوة  هذه  ترجه  و 
خاصة رأس المال و التكنولوجيا، إضافة إلى نفوذها السياسي المستمد مما تقدمه حكومات الدولة الأم من 

تتم التي  السياسية  و  الدبلوماسية  العلاقات  دور  عن  فضلا  المضيفة،  للدول  قروض  و  بين    معونات 
 1مسؤولي دولها و المسؤولين في الدولة المضيفة.

 ثانيا: محددات الاستثمار الأجنبي المباشر لدى الدولة الأم

إلى   المباشر  الأجنبي  الاستثمار  دراستهم لأسباب حدوث ظاهرة  الباحثين في إطار  العديد من  لقد ركز 
( كوشلين  أوضح  فقد  الأم،  بالدولة  بالظروف  مرتبطة  أخرى  تقوم  1995عوامل  الشركات  أن  إلى   )

ستوى  باستثمار أجنبي مباشر و ذلك لكي يكون لها تمثيل في كل سوق كبرى، سواء كان ذلك على الم
الوطني أو الدولي، و مع انخفاض معدلات النمو و حالات الركود و المنافسة الضاربة بالدولة الأم فان  
الشركة تبحث عن فرصة بالخارج و ذلك في إطار إستراتيجيتها للتوزيع الجغرافي لأنشطتها، وقد انتهى  

م في الاقتراض أو التصدير أو إلى أن الشركات غالبا ما تستثمر في الدول التي تعتمد على الدولة الأ
 

 .19،20حفاف وليد، مرجع سابق، ص ص 1
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التكنولوجيا أو الواردات أو المساعدات بكل أشكالها فالتبعية الاقتصادية من قبل الدولة المضيفة للدولة 
 الأم تجعل وضع المستثمر أكثر قوة ومن الصعب منازعته من قبل الدولة المضيفة. 

من   كم  kwang and singh  1995أشار كل  الهامة  العوامل  بعض  من إلى  مزيد  إلى  تدفع  حددات 
خروج الاستثمارات الأجنبية من الدول الأم إلى الدول المضيفة المتمثلة في عدم توفر المناخ الاستثماري  
الذي يشجع على استثمار فائض الأموال في الدولة الأم أو عدم وجود استقرار سياسي فيها الأمر الذي 

 يدفع بالشركات عن ظروف أفضل في الدول الأخرى.
استهدفت خلق فرص   قد  الجنسيات  متعددة  الشركات  أن حكومات  نجد  الأم  الدولة  بأهداف  يتعلق  فيما 
جديدة للعمالة في الخارج أو فتح أسواق جديدة للتصدير وبعض الأهداف الثقافية والسياسية والاجتماعية  

 1. الأخرى 

 ثالثا: محددات الاستثمار الأجنبي للدولة المضيفة 

 سياسية و اقتصادية و قانونية:  و تتمثل في محددات 

 العوامل الاقتصادية  .1
الاقتصادية  المحددات  المحددات   تحتل  أن  إلى  الإشارة  تجدر  و  الاستثمار،  موقع  اختيار  في  كبيرة  أهمية 

 الاقتصادية تشمل العديد من المؤشرات الاقتصادية الدالة على مستوى الأداء الوطني و تتمثل في: 
الوطنية. إذ   ثمر إلى مزاولة نشاطه عبر الحدوددوراً مهماً في دفع المست: تلعب الاقتصاديطبيعة النشاط  ✓

أن هنــاك بعض الأسباب التي تستلزم قيام البنك بالتوجه إلى أسواق مصرفية جديدة لترويج خدماته فيها،  
الإدارية   التكاليف  وانخفاض  المضيفة،  الدول  في  الضريبية  الميزات  من  الإفادة  كنفقات  مثل  والعمومية 

البنوك   بعض  من  الممنوحة  والتسهيلات  التجارية،  التشريعات  مرونة  من  وللإفادة  الموظفين،  وأجور 
 2.البلدان المضيفة  المركزية في

الخارجي:   ✓ العالم  على  الاقتصادي  الانفتاح  إلى  درجة  التوجه  إلى  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  يميل 
التي تتميز بعدم وجود أية قيود على حركة التبادل التجاري أو عناصر الإنتاج  الاقتصاديات المفتوحة، و  

اختلالا أية  وجود  عدم  و  توجيهها  و  الاقتصادية  الكفاءة  حسن  يضمن  الأسواقبما  في  يمكن  ت  و   ،
 الاستدلال على ذلك من خلال قياس نسبة الصادرات و الواردات إلى الناتج الوطني.  

 
 . 236مدادي عبد القادر، مرجع سابق، ص 1
دكتوراه في    محمد كمال كامل عفانة، أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي على الأداء التشغيلي و المالي للبنوك التجارية، شهادة نيل   2

 .25، ص 2012فلسفة التمويل، كلية الأعمال، جامعة عمان العربية، عمان، 
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تمثل من أهم المحددات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ذلك د الوطني:  القوة التنافسية للاقتصا ✓
الاستثمارات   من  المزيد  لجذب  مدعاة  ذلك  كان  كلما  تحسن،  حالة  في  التنافسي  المركز  كان  كلما  انه 

 الأجنبية، و يمكن استدلالها من خلال معدل نمو الصادرات. 
ال ✓ الاقتصادية  بالسياسات  الخاصة  في كلية:  المحددات  كبيرا  دورا  الكلية  الاقتصادية  السياسات  تمارس 

دولة   من  تتفاوت  تأثيرها  درجة  أن  إلا  النامية،  الدول  حالة  في  الخاص  الاستثمار  قرارات  على  التأثير 
التحولات  و  التغيرات  مع  تتلاءم  و  الاستقرار  و  بالمرونة  تتميز  السياسات  تلك  كانت  فكلما  لأخرى 

 في مجموعها جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشر، و تتمثل في:الاقتصادية كلما كانت 
أن تخفيض أسعار الفائدة يشجع    شاع الاعتقاد في النظرية الكينزية و النيوكلاسيكيةأسعار الفائدة:   -

بها   قام  التي  الدراسات  بعد  انه  الاستثماري، غير  الإنفاق  عام    Show & Mchinnonعلى زيادة 
م أصبح تحديد أسعار الفائدة الحقيقة عند مستويات عالية نسبيا متعارفا عليه يوصى بها كل 1973

من صندوق النقد و البنك الدوليين للدول النامية، لان هذه الأسعار المرتفعة ستؤدي من ناحية إلى  
 تشجيع المدخرات و من ناحية أخرى إلى توظيف المدخرات على أساس من المنافسة.

الصرف:   - للاسـتثمارسعر  الهامـة  المحـددات  مـن  الأجنـبي  الصـرف  سـعر  المباشــر  يعتـبر  ، الأجنـبي 
عكسية مع تقلبات    حيـث أوضـحت احـد الدراسـات التطبيقيـة أن الشـركات الأجنبيـة تتعامـل بـردود فعـل
تتعلق بانخفاض    ىأسعار الصرف ويؤثر معدل الصرف على تدفق هذا الاستثمار من ناحيتين الأول 

يترتـب  ممـا  المضـيفة،  الـدول  في  الأجنبية  للعملات  بالنسبة  المحلية  العملة  قيمة  انخفـاض    في  عليـه 
المباشـر اسـتثمار  زيـادة  علـى  الأجنـبي  المسـتثمر  يحفـز  وهـذا  المشـروع  لتكـاليف  الحقيقيـة  في    القيمـة 

مــدى اســتقرار ســعر الصــرف في الدولــة المضــيفة حيــث يــؤدي  الثانيــة تتمثــل في  أما  .الدولة المضيفة
اســتقرار إلى  الاسـتثمارات    ذلــك  تـدفق  ذلـك  ويحفز  للخارج  تحويلها  عند  المشروعات  أرباح  حصيلة 

 1. في حالة عدم استقرار أسعار الصرف الأجنبيـة أو يحـدث العكـس
المستثمرين    خاذ القرارات الاستثمارية من قبلملية ات ساهم التضخم بدور فعال في عمعدل التضخم:   -

تأثير  من  له  لما  والأ  وهذا  الأرباح  وحجم  التسعير  سياسات  على  العملية  مباشر  والتكاليف  جور 
النهائية وربما يكون الارتفاع في الأسعار أعلى من الارتفاع    وبالتالي يرفع من أسعار السلع  ,الإنتاجية

بالإضافة إلى ذلك فإن ارتفاع معدل   ,الأسواق الدولية  ويصبح البلد أقل منافسة فيفي تكاليف الإنتاج  
العملة أسعار  في  التقلب  من  مزيد  إلى  سيؤدي  المرتفعة    التضخم  التضخم  معدلات  تعتبر  الوطنية. 

 
 . 245-241مدادي عبد القادر، مرجع سابق، ص ص  1
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عن  الحكومة  و عجز  الكلي  الاقتصاد  استقرار  عدم  على  الاقتصادية    مؤشرات  السياسة  في  التحكم 
 1.هما يساهم في فساد المناخ الاستثماري الكلية وكلا

 العوامل القانونية  .2
استقطاب   في  متميزاً  دوراً  القانونية  العوامل  وتطورهتؤدي  ونموه  الأجنبي  الملأ ذلك  ،  الاستثمار  ستثمر  ن 

القانونية  على الاستثمار خارج حدود دولته إلا إذا توافرت له الحماية    ، لن يقدمالأجنبي فرداً كان أم شركة
الدول   الكافية. في  الاستثمار  من  النوع  لهذا  الحاكمة  التشريعات  استقرار  بدرجة  القانونية  المحددات  تتعلق 

مدى  و  المقدمة،  الحوافز  خلال  من  المباشر  الأجنبي  بالاستثمار  الترحيب  مدى  توضح  التي  و  المضيفة، 
ك مدى قدرة التشريعات الحاكمة على القضاء  التسهيلات في إجراءات الاستثمار و الخدمات المقدمة له، كذل

على الاحتكارات القائمة خاصة فيما يتعلق بملكية الدولة سواء كانت بالنسبة للمشروعات أو البنوك، إضافة  
إلى مدى تعددية التشريعات المنظمة للاستثمار، و التي تنعكس على درجة شفافية و وضوح تلك التشريعات 

المستثمرين فضلا عن   و  أمام  المنافسة  تنظم  التي  القوانين  و  الملكية،  بحقوق  المتعلقة  القوانين  مدى وجود 
تمنع الاحتكار، كذلك الطريقة التي يتم بها تطبيق القوانين التي تحكم الاستثمارات الأجنبية و درجة الكفاءة  

 2التأخير و التعقيد( في التطبيق.)
 العوامل السياسية و الاجتماعية   .3

ى استقرار الأوضاع السياسية فيها.  علرته إلى دولة ما إلا إذا اطمأن ماله وخب  يخاطر بنقل رأسالمستثمر لن 
فرأس المال الأجنبي يبحث في طبيعته عن الأمان والاستقرار ولا يمكنه القيام بمهمته في ظـل أجواء تسودها  

لمصارف في بلـــد مــا لتفضيل  أما العوامل الاجتماعية فتنعكس بما لدى جمهور عملاء ا  الأزمات السياسية.
 3المحلية.  الخدمات المصرفية للبنوك الأجنبية عن الخدمات المصرفية للبنوك

 
 
 

 

 
(، مذكرة نيل شهادة ماجستير  2013-1990إعداد نموذج قياسي للجزائر) -خالص الهام، أثر المتغيرات الاقتصادية على الاستثمار الأجنبي المباشر  1

 .66، ص 2015/ 2014في الاقتصاد القياسي، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و التسيير، جامعة أم البواقي، الجزائر، 
 . 21ن، مرجع سابق، ص  فريد احمد قبلا  2
 .26محمد كمال كامل عفانة، مرجع سابق، ص  3
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 دوافع و آثار الاستثمار الأجنبي المباشرمؤشرات و  المبحث الثالث:
لذلك سنبرز  الاقتصادي،  النمو  تفعيل  التي تساهم في  الدعائم  أهم  المباشر من  الأجنبي  الاستثمار 

و   للاستثمار،  المضيفة  الدول  و  الأجنبي  المستثمر  من  كل  دوافع  كذا  و  أداءه  النمو    أثرهمؤشرات  على 
 الاقتصادي، بالإضافة إلى مزاياه و عيوبه. 

 الاستثمار الأجنبي المباشرمؤشرات   المطلب الأول: 

لأول مرة في تقريرها عن الاستثمار في عام    UNCTD  أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية   أصدرته
 وطورته في التقارير اللاحقة وينقسم إلى مؤشرين هما: 2002

المؤشر  مؤشر الأداء (1 المبا  إلى: يشير هذا  الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي  شر من  مدى نجاح 
المحلي   الناتج  من  كنسبة  عالميا  الوارد  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  في  الدول  حصة  قياس  خلال 

 الإجمالي، ويتم أخذ متوسط أخر ثلاث سنوات للحد من تأثير العوامل الموسمية.
مكون لقياس    13  إلى الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي وينقسم    إمكانيات يقيس    :الإمكانياتمؤشر   (2

 وهي:  الإمكانيات هذه 
الناتج المحلي، متوسط دخل الفرد، نسبة الصادرات   الناتج المحلي، خطوط الهاتف   إلىمعدل نمو 

نسبة   للفرد،  الطاقة  استهلاك  متوسط  المحمول،  الهاتف  خطوط  من    الإنفاقالثابت،  البحوث  على 
السكان، نسبة صادرات الموارد    إجمالي  إلى، نسبة الملحقين بالدراسات العليا  الإجماليلمحلي  الناتج ا

الطبيعية للعالم، نسبة الواردات من قطاع الغيار للأجهزة الكهربائية و صادرات السيارات للعالم، نسبة  
 ن العالم.صادرات الدولة من الخدمات، نسبة الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي بالدولة م

الانكتاد) على UNCTDوتقسم  وذلك  مجموعات  أربع  إلى  السابقين  المؤشرين  نقاط  وفق  الدول   )
 النحو التالي:

 مجموعة الدول السباقة) أداء مرتفع وإمكانيات مرتفعة(؛  -
 مجموعة الدول دون الإمكانيات ) أداء منخفض وإمكانيات مرتفعة(؛ -
 مرتفع وإمكانيات منخفضة(؛ مجموعة الدول أعلى من الإمكانيات ) أداء  -
 1مجموعة الدول ذات الأداء المنخفض ) أداء منخفض وإمكانيات منخفضة (. -

 

 
 .5بوهنتالة نصر الدين، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 دوافع الاستثمار الأجنبي المباشر المطلب الثاني:

 و تتمثل في دافعين، الأول راجع للمستثمر الأجنبي و الثاني للدولة المضيفة: 

 أولا: دوافع المستثمر الأجنبي  

  الحصول على المواد الخام من الدول المستثمر فيها لأجل استخدامها من صاحبها؛ 
   الاستفادة من القوانين التي تمنحها الدول المضيفة للمستثمرين من اجل جذب الاستثمارات الأجنبية إليها  

 ؛ هار وامتيازات تحويل الأموال والعملات الصعبة وغي 
  من السلع الراكدة   رإيجاد أسواق جديدة لمنتجات وبضائع الشركات الأجنبية خاصة لتسويق فائض كبي

 تستطيع هذه الشركات تسويقها في موطنها؛  والتي لا
   العاملة الأيدي  كلفة  أن  فيها حيث  المستثمرة  الدول  واغلب  النامية  الدول  في  هامة  ميزة  الاستفادة من 

بة للدول المتقدمة صناعيا وكذلك تكلفة الحصول على المواد الخام وتكلفة  تكون منخفضة بالنس  عادة ما
وغي المستثمر    هار النقل  يسعى  وهدف  للاستثمار  أيضا  أخر  مشجع  عامل  الجوانب  هذه  تعد  وبالتالي 

 للحصول عليه؛ 
  ؛ أرباحها من عملياتها داخل موطنها ر تحقيق الربح في الدول المضيفة بمستويات تفوق بكثي 
  المح   سهولة الشركات  بمنافسة  الأجنبية  الشركات  وانخفاض قيام  الإنتاج  جودة  حيث  من  الأسعار    لية 

 وذلك بسبب تملكها للتكنولوجيا المتقدمة, ووفرة رأس المال لديها؛ وأنواع الخدمة
    توزعت كلما  انه  إذ  المخاطر  قلة  من  المضيفة  الدول  في  استثماراتها  من  الأجنبية  الشركات  تستفاد 

 الاستثمارات على عدد اكبر من الدول كلما قلت بالتالي مخاطر هذه الاستثمارات؛  وانتشرت 
 تجنب المخاطر المختلفة ولاسيما المخاطر السياسية للدولة الأم . 

 ثانيا: دوافع الدولة المضيفة 

 تحقيق تقدم اقتصادي مضطرد و جذب الاستثمارات الدولية؛ 
   الإدارة الحديثة؛  رتوفيالحصول على التكنولوجيا المتقدمة و 
   المشاركة في حل مشكلة البطالة المحلية و توظيف عوامل الإنتاج المحلية؛ 
  إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات؛ 
   الاقتصاد التصديري من خلال الشركات الوافدة؛ 
  إنشاء صناعة جديدة؛ 
 التوسع في صناعات الخدمات كالسياحة والتأمين والمصارف؛ 



تقديم الاستثمار الأجنبي المباشر    الفصل الثاني  
 

41 

 

   1.رة الخارجية وتحسين المركز التنافسي للدولةتنمية التجا 

 التنمية الاقتصادية  علىالاستثمار الأجنبي المباشر   المطلب الثالث: اثر

المستثمرون    لاعتماد  من    الأجانب نظرا  لتمويل جزء  المضيفة  للدولة  المحلية  السوق  من  الاقتراض 
 إلى المباشرة مما يؤدي    الأجنبيةالاستثمارات    إلىتحويل جزء من المدخرات المحلية    إلىاستثماراتهم ما يؤدي  

تناقص نصيب المستثمرين المحليين من المبلغ المخصص لتمويل استثماراتهم، و نتيجة لذلك فان الاستثمار  
 الإحلال   بأثري كما يطلق على تلك العلاقة    أوتحفيزي للاستثمار المحلي    تأثيرله    يكون المباشر قد    نبيالأج

 المباشر. الأجنبيو التكامل بين التنمية المحلية و الاستثمار 

 المباشر  الأجنبيو التكامل بين التنمية المحلية و الاستثمار  الإحلالاثري  .1

المباشر و مختلف عناصر التنمية الاقتصادية و التنمية    الأجنبيلتبيان العلاقة الموجودة بين الاستثمار  
 . و التكامل كلا على حدا الإحلالالمحلية نقوم بعرض اثر 

الإحلال:   1.1 متقدمة، اثر  تكنولوجيا  النامية  الدول  في  فروعها  و  الجنسيات  متعددة  الشركات  تمتلك 
مات تجارية عالية و قنوات دولية للتسويق مما لا يمكن للشركات المحلية من  و علا  إداريةمهارات  

الزوال و الخروج من السوق، و هذا يؤدي    على تكنولوجيا تقليدية قديمة و بالتالي  المنافسة لاعتمادها
 لانخفاض الاستثمارات المحلية. 

تكنولوجيا متقدمة محل القديمة و هذا بجذب    إحلالالشركات المحلية لديها القدرة على  اثر التكامل:   1.2
المباشرة    الأجنبيةتمويل الاستثمارات    أن  أي،  الأجنبيةمن الخارج من طرف الشركات    الأموالرؤوس  

ينشا  فقط  أجنبية  أموالمن رؤوس   التكاملي و هو ما يحفز نشاط الشركات المحلية و   الأثر، فهذا 
على   الدول    إبداءقدرتها  في  الاقتصادي  النمو  معدلات  تتحسن  و  الناتج  فيزداد  عالية  منافسة 

 2المضيفة. 
 المال البشري  رأسالمباشر على  الأجنبيالاستثمار  تأثير .2

فروعها لا يتجسد فقط في المكائن و المعدات   إلى  الأمتحويل التكنولوجيا من الشركات المتعددة الجنسية    إن
و    الإدارةو   التقنية،  و  ليشمل    إنماالتنظيمية  المحليين.  أيضايمتد  المستخدمين  هذا   تأثيرات   إنو    تدريب 

و   بالمشرفين  مرورا  البسطاء  الصناعيين  العمال  من  المستخدمين  مستويات  جميع  تشمل    انتهاءا التدريب 

 
الاستثمارية    1 البيئة  على  أثره  و  الأجنبي  الاستثمار  خيضر،  سامي  حلا  احمد،  العراقي–موفق  الاستثمار  لقانون  تقويمية  مجلة  -نظرة  و    الإدارة ، 

 .142، 141، ص ص 2010، العراق، 80الاقتصاد، العدد 
 .31بوهنتالة نصر الدين، مرجع سابق، ص  2
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ال التدريب    أنواع  أنالعليا، و    الإداريةالمستويات    يتبوءون الذين    أولائكعالية و  بالمتخصصين ذوي الخبرات 
الوظيفة   عبر  التدريب  من  يتراوح  التعليمية    إلىالمتاح  و  التدريبية  في    الأكثرالدراسة    إلىالدوريات  رسمية 

  أثرها مكتسبة قد تسقط  ، اعتمادا على المهارات المطلوبة و هذه المهارات الالأمو ربما في الشركة   أخرى بلدان  
خاصة بهم، هذا فضلا    أعمالايؤسسون    أو  أخرى منشات    إلىعلى الاقتصاد ككل عندما يتحرك المستخدمون  

 عن زيادة الاستخدام و التوظيف.

 المباشر على الاستدامة الاقتصادية  الأجنبياثر الاستثمار  .3

ترصد   التي  و  الكلية،  الاقتصادية  المؤشرات  من خلال  الجزائر  في  الاقتصادية  الاستدامة  قياس    الأداء يتم 
الاقتصادي للجزائر في محاولة لتحديد مواطن الارتباط بين اتجاه تغير المؤشرات الاقتصادية و حجم تدفقات  

 المباشر.  الأجنبيالاستثمار 

 لا: الناتج الداخلي الخام الفرديأو 

للناتج الداخلي الخام امتدت على مدى  ح  سنوات الى  8ققت الجزائر نمو ايجابي في متوسط نصيب الفرد 
ناتج الداخلي الخام ليصل إلى  ب الفرد من اليفي نص   %24.8حيث كان معدل نموها يقدر ب   2008غاية  

العائدات  3487 إلى  أساسا  الجزائر  حققته  الذي  التطور  يرجع  و  مهم اورو،  مصدر  تشكل  التي  البترولية 
 للدخل. 

 ثانيا: الهيكل القطاعي للناتج الداخلي الخام 

يكشف التوزيع القطاعي للناتج الداخلي الخام الأهمية النسبية للقطاعات الخالقة للدخل على مستوى الاقتصاد 
ز على القطاعات ذات  الجزائري، مما سيسمح بتوجيه أكثر للخطط و البرامج التنموية للدول من خلال التركي

الميزة النسبية و إعادة هيكلة القطاعات ذات المساهمة المنخفضة في الدخل من خلال اعتماد آليات جديدة 
العجز   ذات  القطاعات  في  تنموية  كوسيلة  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  غرار  على  القطاعات  هذه  لتسيير 

 1المالي أو التقني. 
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 عيوب الاستثمار الأجنبي المباشر المطلب الرابع: مزايا و  

،  أجنبي   لمحققة و المراقبة من طرف مستثمرباعتبار أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي تلك الاستثمارات ا
أين تتوفر حتما   ينة في البلد المضيف في المستقبلوهذا الأخير طبعا من خلالها يسعى إلى تحقيق أهداف مع

ما   ولكن  لذلك،  البلد الإمكانيات  على  عيوب  و  مزايا  الاستثمارات  تلك  على  يترتب  سوف  أنه  فيه  شك  لا 
 المعني بالاستثمارات و المستثمر ) البلد ( القائم به . 

 أولا المزايا:
 مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للدولة القائمة بالاستثمار : •

 الط و  المتوسط  المدى  في  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  الدوليساهم  مدفوعات  ميزان  تحسين  في    ويل 
 ؛ القائمة به 

  يسمح من الاستفادة من المواد الأولية المتوفرة في الدول المضيفة له ؛ خاصة الدول النامية التي تملك
 ؛ معادن .... إلخ ( و ضمان وجودها بترول ، )وفرة في المواد الأولية الضرورية 

   يسمح الذي  للادخار  الحاجة  إلى زيادة  المتقدمة  الدول  توجهها  التي  الضخمة  الأموال  رؤوس  بتكوين 
 ؛التوسيع في استثماراتها المباشرة في الدول المستقبلة له بغية تحقيق التراكم

   ضمن الاستثمار الأجنبي المباشر دخول رؤوس الأموال في صيغة عوائد و أرباح تحولها البلدان القائمة
 به من الدول المضيفة له؛

  الأسواق المحلية الواسعة و التابعة للدول المستقبلة للاستثمار و التي تفتقد المنافسة المحلية. اكتساح 
 مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للدول المضيفة: •

 ؛تسبب فيه ضعف الاستثمار المحليتعويض قلة التمويل الداخلي ) الادخار المحلي ( الذي ي 
 ال مدى القصير مما يسمح بإعطاء إمكانيات كبيرة لتشجيع استثمارات ضمان دخول رؤوس الأموال في 

إجمال  في  يزيد  مما  الإنتاجية  النشاطات  في  أو  القاعدية  الهياكل  في  سواء  تكميلية  أو  ي  إضافية 
 ؛ الاستثمارات و يسرع عملية النمو

 لتكنولوجيا ( مما استغلال واكتساب تقنيات جديدة للإنتاج و كذا المعارف التكنولوجية ) تحويل و نقل ا  
 ؛يسمح للدول المضيفة بتوسيع السوق المحلية واقتحام أسواق أخرى من خلال الاستفادة منها

  ؛ المساهمة في إشباع حاجيات المجتمع من السلع و الخدمات مما يؤدي إلى التقليل من الواردات 
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 .1خلق مناصب و فرص عمل جديدة مما يؤدي للتقليل من البطالة 
 العيوب: ثانيا 

 عيوب الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للدولة القائمة بالاستثمار:  •
   القيود الصارمة التي تفرضها الدول المستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر تعيق التوظيف أو التصدير

 ؛ وحتى عملية تحويل الأرباح
 الن الإجبارية  أو  الضرورية  بالتصفية  المتعلقة  التجارية  غير  الاستقرار  الأخطار  عدم  فعل  من  اتجة 

 ؛ .. إلخ ( في الدول المستقبلة له.السياسي ) الحرب الأهلية، الأزمة السياسية، الأزمات الاجتماعية
  الم الأجل  في  المدفوعات  ميزان  على  السلبي  إلىالتأثير  أساسا  سببه  يعود  الذي  و  تسرب   توسط 

 ؛ رؤوس الأموال وخروجها في الأجل القصير
  ؛ العمل في الأسواق المحلية كما أن عملية نقل الإنتاج تتم خارجياتضييع فرص 
  ؛تصدير فرص العمل 
    فيما خاصة  المستقبل  البلد  و  الأجانب  المستثمرين  بين  المصالح  في  التعارض  حصول  احتمال 

إقصاء   إلى  معينة  زمنية  فترة  بعد  الوطني  المحلي  الطرف  يسعى  قد  و  المشترك  الاستثمار  يخص 
 بي من مشروع الاستثمار و هذا يعني ارتفاع درجة الخطر غير التجاري. الأجن الطرف

 عيوب الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للدولة المضيفة   •
   إلى والعوائد  الأرباح  تحويل  جراء  من  الطويل  المدى  على  المدفوعات  ميزان  في  اختلال  إحداث 

 ؛الخارج
  لدول المستقبلة له في تحقيقها كالإنتاج والاستهلاك،  عدم الأخذ بعين الاعتبار الأهداف التي تطمح ا

 وهذا راجع إلى التحويل المحلي للمنتجات الأساسية المصدرة .
   القطاعات على  السيطرة  خلال  من  الوطنية  بالسيادة  المساس  وكذا  الداخلية  شؤون  في  التدخل 

 ؛  بية على المستوى المحلي والدوليالإستراتيجية والتأثر عليها، و ما يترتب عليها من آثار سياسية سل
   تكريس مبدأ " التقسيم الدولي للعمل " القائم على التخصص في تصدير المواد الأولية مما يتسبب في

 2. تدهور نسب الأسعار الدولية، وكذلك استبعاد ومنع القطاعات الإنتاجية الأخرى من التطور التقني
 

ة المنتدى  بربار نور الدين، بوغاري فاطمة، لرادي سفيان، اثر الاستثمار الاجنبي المباشر على النمو الاقتصادي دراسة قياسية لحالة الجزائر، مجل   1
 .154،155، ص ص 2017، 02للدراسات و الابحاث الاقتصادية، العدد  

ي الجزائر و  احمد التجاني هيشر، ايمان مرير، بوخاتم طلحة، اثر الاستثمار الاجنبي المباشر على التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى البعيد ف  2
 .623،624، ص 2021، 03، العدد12دول المغرب العربي، مجلة الاقتصاد الجديد، المجلد 
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 المباشر في القطاع المصرفي المبحث الرابع: الاستثمار الأجنبي  
الجاذبة   القطاعات  من  يعتبر  فهو  المباشر  الأجنبي  بالاستثمار  كبير  ارتباط  له  المصرفي  القطاع 

 لرؤوس الأموال الأجنبية وهذا ما سنوضحه في هذا المبحث.

 : مراحل تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المصرفيالمطلب الأول

 من دولة بثلاث مراحل هي:  أكثرتمر المؤسسات الراغبة في العمل في 

الأولى: .1 في   المرحلة  دولي  وجود  له  يكون  أن  دون  عالمية  بأعمال مصرفية  المحلي  البنك  فيها  يقوم 
طبيعية   نتيجة  المرحلة  هذه  وجاءت  أجنبية،  قروضا  ويمنح  الأجنبية  الودائع  يقبل  كأن  أخرى،  بلدان 

العلاقات    تطوير  إلىللحاجة   دائرة  البنوك  أوجدت  ولذا  أخرى،  دول  في  المراسلة  البنوك  مع  علاقات 
الخارجية ضمن دوائرها الأخرى في البلد نفسه الذي تعمل فيه، وكانت هذه الدائرة تعمل على تسهيل  
من   زبائنها  يكون  أن  الطبيعي  فمن  ولذا  والصادرات  المستوردات  وتمويل  الدولية  المدفوعات  تسوية 

 ردين والمصدرين والسياح والبنوك الأجنبية؛ المستو 
 وجاءت )بنوك الأوفيشور( وهي قيام البنك بتدويل أنشطته بتأسيس فروع له بالخارج،    المرحلة الثانية: .2

عن   البنك  يقبل  والتي  الأوفيشور  بنوك  فتأسست  وتعقدها،  الزبائن  حاجات  لزيادة  نتيجة  المرحلة  هذه 
خل في استثمارات بالعملات الأوروبية ويسجل هذه العمليات بفرع  طريقها الودائع ويمنح القروض، ويد 
 الأوفيشور في الموقع الذي يعمل به؛

البنوك متعددة الجنسيات أو البنوك التي تعمل في بلد مضيف، حيث يطمح كل بنك    المرحلة الثالثة: .3
البنك عادة جميع الخدمات المصرفية   بلدان أخرى، ويقدم منها  يفتح فروعا في  البلد الأجنبي  بأن  في 

بنك الأم، بحيث تقبل هذه الفروع الأجنبية الودائع وتمنح القروض شركة تابعة لل  و أعن طريق فرع له  
 1بعملة البلد المضيف للاستثمار.

 : أشكال الاستثمار الأجنبي في مجال البنوك العالمية المطلب الثاني 
 الأعمال المصرفية أشكالا متعددة تتمثل في:يتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال 

المراسلة:   .1 بالمراسلة  البنوك  المصرفية  الخدمات  البنوك  هذه  أنظمة    إماتقدم  بأحد  أو  البريد  بواسطة 
مختلف دول العالم وتستلم الردود عليها في   إلىالبنوك أن ترسل الرسائل    فبإمكانالاتصال المتعددة،  

معدودة دقائق  وفي  بل  نفسه  البنك اليوم  إدارة  قبل  من  الشخصية  بالزيارات  العمليات  هذه  وتتم   ،
في   المبنية  الأعمال  ممارسة  الأجنبي  البنك  يبدأ  وبعدها  المراسلة،  اتفاقية  لعقد  الخارج  في  لمراسلين 

 
 .411، ص 2004، عمان، الأردن، 2الية، منشورات جامعة القدس المفتوحة، طجبر هشام، المؤسسات الم 1
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الاتفاقية نيابة عن البنك المحلي، حيث يقدم الخدمات المصرفية التقليدية أيضا توفير أماكن للعملاء 
سهيل لقاءات زبائن البنوك، تعتبر هذه البنوك أبسط درجات المشاركة في البلد المضيف المحليين لت

 البنوك العالمية.  إليهتلجأ 
مكاتب تمثيل لها في بلدان أخرى غير بلدها الأصلي وذلك   بإنشاءتقوم البنوك عادة  مكاتب التمثيل:   .2

، وتتميز مهام هذه المكاتب  بهدف القيام بتزويد البنك الأم بتمثيل شخصي محدود في البلد المضيف
في الترويج للخدمات المصرفية للشركة الأم والبحث عن فرص مصرفية جديدة في الأسواق العالمية،  

المكاتب  هذه  إغلاق  السهل  من    من  تعاني  التي  الدول  في  فتحها  ويتم  قانونية  صعوبات  أي  دون 
 ظروف سياسية وأمنية صعبة للغاية. 

فتح شركات حليفة لها في أسواق أجنبية، تعد   إلىتعمد الكثير من البنوك الدولية    الشركات الحليفة: .3
في   غلاقالإ  إلىهذه الشركات ذات شخصية قانونية مستقلة لأن لها رأس مال مستقل ولا تتعرض  

الفروع   من  بدلا  الشركات  هذه  فتح  يتم  ما  غالبا  الأم،  الشركة  فشل  البلد   إذاحالة  قوانين  كانت  ما 
تسمح بفتح فروع لبنوك أجنبية أو لمزايا ضريبية، وتظهر هذه الشركات وكأنها بنك محلي    الأجنبي لا

 نبية القيام بها.في البلد الذي تعمل فيه وتستطيع أن تجذب ودائع قد لا تستطيع شركة أج 
البنكية: .4 المصرفية   الفروع  الخدمات  نفس  الفروع  هذه  وتقدم  انتشارا  الأشكال  أكثر  البنوك  فروع  تعد 

وحتى   الأجنبي،  البلد  وتشريعات  قوانين  الفروع  هذه  تتبع  بلادها،  في  الرئيسية  المراكز  تقدمها  التي 
الحصول على تصريح   منه  يتطلب  فيها  فتح فروع  دولة معينة  الدخول في  بنك عالمي  أي  يستطيع 

 فيها والالتزام بالتعليمات والتشريعات المصرفية  لهذه الدولة.  بالعمل
تعتبر الوكالات جزءا من البنك الرئيسي وليست حالة متقدمة عن الفروع حيث أن الوكالة الوكالات:   .5

تقع ما بين مكتب التمثيل والفرع، وتقوم بمهمات أكثر من مكاتب التمثيل ولكنها لا تمارس كافة مهام  
يع الوكالة أن تقدم العديد من الخدمات الاستشارية المصرفية دون إجراء هذه العمليات  الفروع، تستط

 على أرض الواقع لأن دورها ينحصر بعملية الترويج والتسويق لخدمات الفرع الرئيسي.
المتحدة: .6 الوحدات   البنوك  من  مجموعة  لتكون  بنكية  تحالفات  تشكل  التي  البنوك  من  مجموعة  هي 

التي   التقليل من متطلبات التمويلية  لرغبتها في  أو  لدخول سوق مصرفية معينة  الرغبة  لديها  تتوافر 
أنه يمكن خلق حالة من الاحتكار   النوع  الدول، ومن سلبيات هذا  المفروضة من بعض  المال  رأس 

 1  المصرفي لهذه التجمعات البنكية كبيرة الحجم.
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 خلاصة الفصل: 

 حركة من حركات رؤوس من خلال دراستنا لهذا الفصل، تبين لنا أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو   
هناك من يبرر تفضيل أن  تجرى في شكل تدفقات بين من يجسدها ومن يستقبلها، فلا شك    الدولية،  الأموال

باقي الأ  هذه المباشر على  المضيفة    فالدول  للاستثمار الأجنبي،شكال الأخرى  الأطراف للاستثمار الأجنبي 
نه  أالمصدرة له فهي تدرك  أضحت تدرك بأنه عاملا رئيسا لتحريك عجلة النمو الاقتصادي، أما بالنسبة للدول

 .عامل ديناميكي لانتشارها

إضافة لهذا فقد عرفنا أن القطاع المصرفي من القطاعات المساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث  
وج الماليةود  أن  الموارد  وتخصيص  حشد  على  قادر  مصرفي  الاستثمارية    جهاز  الأغراض  لخدمة  بكفاءة 

الرئيسية لجذب  المتطلبات  المباشرة،  والتنموية من  التنافس على  لاراجع    هذا  و  الاستثمارات الأجنبية  حتدام 
النامية، فوجود   أو  المتقدمة  الدول سواء  الاستثمارات يساعد على    هذهرؤوس الأموال الأجنبية من مختلف 

التكنولوجيا والمساهمة في رفع  رتوفي المشاريع الإنتاجية ونقل  المطلوب لإقامة  المداخيل    التمويل  مستويات 
 . والمعيشة وخلق المزيد من فرص العمل
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 تمهيد:
 من أهم الأسس التي تستند علیها أیة أنظمة اقتصادیة على مصرفيیعتبر النظام ال

 اختلاف الأزمنة والأمكنة، كما تعد فعالیة هذا النظام وسلامته أداة لتحقیق النمو الاقتصادي
الاقتصاد الوطني  وقد أثبتت التجارب العلمیة والعملیة أن نجاح الإصلاحات الاقتصادیة وقدرة المستدیم،

 بإصلاح النظام البنكي نظرا على التصدي للصدمات والأزمات غیر المتوقعة مرتبطة إلى درجة كبیرة
في قمة الأهداف التنمویة للسیاسات  لمساهمته في رفع كفاءة الاقتصاد وتحقیق الاستقرار الذي یأتي

العديد من الإصلاحات في منظومتها و الجزائر من الدول التي شهدت ، الاقتصادیة في جمیع الدول
 المصرفیة التي غرضها تطویر القطاع المصرفي و جعله أكثر فعالیة.

من المكونات الأساسیة لاستراتجیات التنمیة التي تضعها حكومات و على اعتبار أن الاستثمار الأجنبي 
یا منها لتهیئة الظروف الدول كان لزاما على الدول السعي من اجل استقطابه بشتى الطرق والوسائل سع

والجزائر على غرار الدول الأخرى سعت ولازالت تسعى إلى  المواتیة والجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر
القوانین,  ا من خلال العديد من الإصلاحات والظفر بحصص من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وهذ

في, حیث سعت جاهدة من اجل أن یكون نظامها ومن بین هذه الإصلاحات نجد إصلاحات النظام المصر 
 ئة البی تهیئة، و كذلك من خلال سن العديد من القوانین المصرفي على مستوى تطلعات المستثمرین الأجانب

دخول ي على البالمستثمر الأجن جیعل تشمانات من اجضوافز والالحن منح العديد مة للاستثمار، و مئالملا
مؤشرات الاقتصاد الكلي في جذب لال المصرفي من خ نظامتحلیل فعالیة ال، ومن اجل وق المحليالس إلى

 ثلاث مباحث هي: إلىالاستثمارات الأجنبیة المباشرة، حاولنا تقسیم هذا الفصل 
 .الجزائري  المبحث الأول: الإصلاحات الاقتصادية للنظام المصرفي -
 .المبحث الثاني: واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر -
 المصرفي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. نظامالمبحث الثالث: فعالية ال -
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 المبحث الأول: الإصلاحات الاقتصادية للنظام المصرفي الجزائري 
فهو میزان التقدم الاقتصادي لها لما يتمتع  یعتبر الجهاز المصرفي القلب النابض لاقتصاد أي دولة،

واسع لفروعه، فهو یمد النشاط الاقتصادي بالتمویل اللازم لتنشیطه وتطویره  من موارد مالیة كبیرة وانتشار
 وهذا ما أدى بالسلطات العمومیة إلى التفكیر في إدخال إصلاحات عمیقة على الجهاز المصرفي.

لقد تجلى الإصلاح المصرفي في الجزائر بوضوح خاصة بعد صدور قانون النقض والقرض بموجب القانون 
والذي اندرج ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادیة والمصرفیة  0009_91_01لمؤرخ في ا 09-09رقم 

 قصد تعزیز مسار التحول الاقتصادي الذي باشرته الجزائر منذ مطلع التسعینات.

 المصرفي عقب الاستقلال نظامالمطلب الأول: واقع ال

بما ا تهسیاد ق حقو  ملكا للاستعادةرة كل ما في وسعها شریة بعد الاستقلال مبائالسلطات الجزا ذلتب
ري سواء عن طریق ئنظام بنكي جزا بإنشاءرت شر النقود وإنشاء عملة وطنیة، فباحقها في إصدا في ذلك

 جديدة. كبنو  سلبنكیة الأجنبیة أو عن طریق تأسیا الفروع متأمی
 الفرع الأول: مرحلة التأميم و إعادة تنظيم الشبكة المصرفية

 2691-2691الممتدة من أولا: المرحلة 

بحیث قامت بإنشاء ما یعرف  كامل حقوقها باستعادة استقلالهالقد عملت السلطات الجزائریة بعد نیل 
 :بمجموعة من الإجراءات أهمها والقیام الاشتراكيبمؤسسات السیادة النقدیة والمالیة وقامت بتبني النظام 

 البنك المركزي الجزائري  نشاءإ (BCA ) المصادق 144/62بموجب قانون رقم  1962/01/01 في 
 والمتعلق بإنشاء البنك المركزي وتحديد قانونه 1962/12/13 علیه من قبل المجلس التأسیسي في

 الأساسي؛
  الفصل بین الخزینة العمومیة الفرنسیة والخزینة العمومیة الجزائریة؛ 1962/06/29في 
  تأسیس الصندوق الجزائري للتنمیة الوطني تم الاقتصادلتكریس هیمنة الدولة على (CAD ) في 

 اسمهومع تغییر النظام الأساسي للصندوق تم تغییر  061/66 ،بموجب القانون رقم 1963/05/07
 الصندوق الوطني وإنشاءووضعه تحت وصایة وزارة المالیة، ( BAD) فأصبح البنك الجزائري للتنمیة

 ؛0061أوت  09المؤرخ في  227/64بموجب قانون رقم  (CNEP) الاحتیاطللتوفیر و 
 بعد القیام بتأمیم ثلاث بنوك تجاریة عمومیة جزائریة كانت تحتكر القطاع وهي:البنك 

 لیسد الفراغ 071/66بمرسوم رئاسي رقم  0066جوان 13أنشئ في تاریخ  ( BNA)الوطني الجزائر
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 والزراعي، إنشاء القرض الاشتراكيالمالي الذي أحدثته البنوك الأجنبیة ولیكون وسیلة للتخطیط المالي 
المؤرخ في  36/66بموجب المرسوم رقم  1966/12/29في  ( CPA) الشعبي الجزائري 

والمتعلق بإنشاء القرض  1967/05/11المؤرخ في  75/67المعدل والمتمم بالأمر رقم  0066/01/10
 بتاریخ 204/67 بموجب الأمر رقم ( BEA)إنشاء البنك الخارجي الجزائري  الشعبي الجزائري،

 1؛0067/00/90
  بموجب قانون 1964/04/10واستكمالا للإجراءات السابقة تم إنشاء "الدينار" كوحدة نقدیة جزائریة في 

111/64.2 

  :2699إلى غاية  2692ثانيا: المرحلة الثانية الممتدة من 

 رؤیة جديدة من خلالها تم إسناد مهمة تسییر ومراقبة العملیات 1971 حمل الإصلاح المالي لعاملقد 
 للمؤسسات العمومیة للبنوك، وفرض مراقبة صارمة على التدفقات النقدیة، ونوجز في إطار هذا الإصلاح

 :اتخاذ الإجراءات التالیة

  وذلك الاستغلالإمكانیة السحب على المكشوف من طرف المؤسسات العمومیة لتمویل عملیات 
 ؛0079ة من قانون المالیة لسن30من خلال المادة 

  العمومیة الاستثماراتتم تحديد طرق تمویل  1971 لقانون المالیة لسنة، 07من خلال المادة 
 :3المخططة والمتمثلة فیما يلي

 ؛الأجل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة لإعادة الخصم لدى البنك المركزي قروض بنكیة متوسطة  -
 ؛قروض طویلة الأجل ممنوحة من طرف مؤسسات مالیة متخصصة مثل البنك الجزائري للتنمیة -
 .التمویل عن طریق القروض الخارجیة وذلك من خلال تصریح مسبق من وزارة المالیة -
 والتي  60/01/0070لــ  71-93 من التعلیمة 26ضى المادة العمومیة في میزانیة الدولة وذلك بمقت

هذا القرار  في حساب لدى الخزینة العمومیة، ولكن والاحتیاطاتهتلاكات تقتضي بتخصیص مبالغ الا
في میزانیة  للمساهمة طرح مشكلا يتمثل في عجز المؤسسات العمومیة الوطنیة عن تحقیق نتائج إیجابیة

 ة؛الدول

                                                           
معة سلام عبد الرزاق، القطاع المصرفي الجزائري في ظل العولمة، تقییم الأداء و متطلبات الإصلاح، شهادة نیل دكتوراه في علوم التسییر، جا 1

 .091،091، ص ص 1901-1900، الجزائر،6الجزائر
اقتصاد نقدي و  ناقة رانیا، تأهیل النظام المصرفي الجزائري للاندماج في العولمة المصرفیة حالة الجزائر، مذكرة لنیل ماستر أكادیمي، علوم اقتصادیة، 2

 .00، ص1910-1919بنكي، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد رقم 0070من قانون المالیة لسنة ، المتض60/01/0079المؤرخ في  06-79من الأمر رقم  97المادة  3

 .0600، ص 090
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   واحد  البنكي للمؤسسات العمومیة بقیام هذه الأخیرة بتوطین كل عملیاتها المالیة في بنكيتم التمویل
 ر(؛والاستثما الاستغلالتح حسابین ) وكذلك إلزامها بف

 المؤسسات  دعم المؤسسات العمومیة التي تواجه عجزا في التسییر، بحیث تم إعداد مخطط لإعادة هیكلة
 معايیر تطهیر من طرف الدولة وإلى مفروضةقیود خارجیة  العمومیة التي سجلت عجزا ناتجا عن

 .المؤسسات العامة التي سجلت عجزا ناتجا عن سوء التسییر
 تحديد معدلات الفائدة بطریقة مركزیة وإداریة. 
  إقرار التوطین الإجباري بحیث لا یحق للمؤسسات التعامل مع أكثر من بنك واحد، وإقرار مبدأ 

 للبنوك، بحیث یكون كل بنك متخصص في التعامل وتمویل قطاع اقتصاديالتخصص القطاعي 
 .محدد

 0070تم التراجع عن الإصلاحات التي عرفها الإصلاح المالي لسنة  1978 للإشارة فإنه من بدایة،
فقد تم إلغاء تمویل المؤسسات عن طریق القروض البنكیة متوسطة الأجل، وبذلك تم تهمیش دور البنوك في 

القروض مع  في منح التنمیة وإضعاف قدرتها في تعبئة الإدخار بل وأصبحت نشاطاتها تتمیز بالسلبیةعملیة 
القناة التي تمر  دور الخزینة في هذا المجال، وكان دور البنوك في هذه المرحلة یقتصر على دور تعاظم

يتعلق بقرار الاستثمار  فیما عبرها الأموال من الخزینة إلى المؤسسات العمومیة بحیث لم یكن للبنوك أي دور
 .وقرار التمویل

المزید  وتماشیا مع سیاسة إعادة الهیكلة التي باشرتها الدولة، فقد تم على إثرها إعادة هیكلة البنوك وإضفاء 
الجزائري  من التخصص في مجال نشاطها، فتم إعادة هیكلة كل من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي

 :نكین في تلك الفترة حیث انبثق عنهما بنكان هماباعتبارهما أكبر ب

 :BADRبنك الفلاحة والتنمية الريفية 

 في إطار إعادة هیكلة البنك الوطني، 00111مارس 06تأسس بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة في  
 والتنمیة الجزائري الذي أظهر عجزا ونقصا كبیرین في مجال تمویل القطاع الفلاحي، یقوم بنك الفلاحة

 :الریفیة بالوظائف التالیة

 الفلاحیة  تمویل القطاع الفلاحي بنوعیه العام والخاص، وذلك بتقدیم قروض من أجل ترقیة النشاطات
 ؛والحرفیة

                                                           
، 00، المتضمن إنشاء بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 06/96/0011المؤرخ في  096-11المرسوم  1

 .116ص
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 1.تمویل أنشطة الصناعات الغذائیة والأنشطة المختلفة في الریف 

  :BDLبنك التنمية المحلية 

 ذلك تبعا لإعادة هیكلة ،20011 أفریل30المؤرخ في  85-85أنشئ هذا البنك بموجب القانون رقم 
 القرض الشعبي الجزائري، حدد قانونه الأساسي امتیازاته الخاصة وهو آخر بنك تجاري يتم تأسیسه في

 :الجزائر قبل الدخول في مرحلة الإصلاحات ومن أهم وظائفه

 ؛ةتمویل عملیة الاستثمار الإنتاجي المخططة من طرف الجماعات المحلی 
 ؛تمویل المؤسسات العمومیة المحلیة 
  3.لقیام بصفة استثنائیة بعملیة القرض برهن حیازي 

 2699-2699الفرع الثاني: الإصلاح النقدي لسنة 

 2699أولا: مضمون إصلاحات 

وإعادة هیكلة  إن الإفرازات السلبیة التي عرفها النظام البنكي الجزائري خلال السبعینات رغم الإصلاح المالي
المالیة عدم  البنوك كان سببها تحديد سعر الفائدة ومختلف العمولات المتعلقة بالقروض من طرف وزارة

 المركزي سلطة استطاعة البنوك من جلب المدخرات لانخفاض معدلات إعادة الخصم وعدم تولي البنك
 .المراقبة

 كلها ظروف دفعت ،والمالیة لاقتصادیةا 1986 إضافة إلى عدم نجاعة هذه الإصلاحات ظهرت أزمة
 بالسلطات النقدیة إلى إعادة النظر في السیاسة النقدیة والمالیة وذلك بالمصادقة على نظام البنك والقرض

 الذي یعتبر أول قانون صادر عن الهیئة التشریعیة والمتعلق بالتنظیم المالي والبنكي باعتبار كل 12/86
 لیحدد كیفیة 1986أوت  19ن مالیة، صدر هذا القانون بتاریخ القوانین السابقة كانت صادرة عن قوانی

 سیر النظام البنكي بصفة جديدة وذلك عن طریق المخطط الوطني للقرض الذي یعمل على تحديد حجم
 وطبیعة مصادر القروض الداخلیة والقروض التي تمنحها كل مؤسسة قرض، حجم القروض الخارجیة،

 ئري لتمویل الاقتصاد وأخیرا یحدد كیفیة وأسلوب تسییر مديونیةمستوى تدخل البنك المركزي الجزا

                                                           
وكالة ادرار، مذكر نیل شهادة ماستر في  BADRعودة، الجهاز المصرفي و تحدیاته في تمویل التنمیة المحلیة حالةبولغیتي عبد الرحمن، عیساوي مس 1

 .90، ص1901-1907العلوم الاقتصادیة، اقتصاد نقدي و بنكي، جامعة احمد درایة، ادرار، 
، 70تحديد قانونه الأساسي، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد رقمالمتضمن إنشاء بنك التنمیة المحلیة و  69/91/0011، المؤرخ في 11-11القانون  2

 .160، ص 90/91/0011بتاریخ 
 .90بولغیتي عبد الرحمن، عیساوي مسعودة، نفس المرجع السابق، ص 3
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 .الدولة
 :تم إعداد المخطط الوطني للقرض من أجل القیام بالإصلاحات المالیة وفق المراحل التالیة

 ؛جمع المعلومات على مستوى المؤسسات الاقتصادیة 
   تقدم  البنك المركزي لدراستها ومن ثمتقوم مؤسسات القرض بتقدير الموارد والنفقات التي تقدم إلى

 ؛إلى الوزارة المعنیة
 ؛السابقة إعداد المخطط الوطني للقرض من طرف المجلس الوطني للقرض اعتمادا على المعلومات  
 1.وأخیرا ينفذ البنك المركزي هذا المخطط وذلك بمراقبة المجلس الوطني للقرض 

وذلك  لائتمانایته في النظام المالي كمؤسسة إصدار ومراقبة لقد جاء هذا القانون لیرجع للبنك المركزي حیو 
 للقرض عدة سعیا وراء تطبیق السیاسة النقدیة وعلیه تبلورت لدى البنك المركزي في إطار الخطة الوطنیة

 مهام تتمثل فیما يلي:

 ؛المشاركة في إعداد وتطبیق القوانین والتنظیم الخاص بالصرف والتجارة الخارجیة 
 الإصدار وتوزیع الاعتمادات على الاقتصاد الوطني مع اختیار الوسائل اللازمة لمساعدة ممارسة حق 

 ؛الخزینة العمومیة
  ؛القیام بصفة منفردة بالعملیات الخارجیة الخاصة بالاستیراد والتصدير للذهب والمعادن النفیسة 
  ؛منح الخزینة العمومیة تسبیقات 
   (؛تحديد سقف إعادة الخصم ومعدلات الخصم )إعادة الخصمتسییر أدوات السیاسة النقدیة بواسطة 
  ؛إقامة عقود خاصة بقروض مع الخارج سواء للحصول علیها أو لتقدیمها لمؤسسات بنكیة 
 إصدار  كما أعطى قانون القرض دور رئیسي للبنوك التجاریة باعتبارها مؤسسات الاقتراض، إلا أن عدم

إلى  فعالیته على مستوى البنوك والمؤسسات الاقتصادیة، مما أدىمراسیم تطبیقیة لهذا القانون أدى إلى 
 0011.2تعديله وإتمامه بنصوص جديدة لاستقلالیة المؤسسات في سنة 

 2699ثانيا: التعديلات التي جاء بها قانون 

وكانت سنة  كافیة لإبراز كل صفات الضعف في نظام التخطیط المركزي 1986كــانت الصدمة النفطیـة في 
أساسا حول تطویر  بدایة لإصلاح الاقتصاد الجزائري المتعثر، وكان مضمون هذا الإصلاح يتمحور1988

                                                           
 .91،90نفس المرجع السابق، ص ص  1
وك، شعبان فرج، العملیات المصرفیة و إدارة المخاطر، محاضرات موجهة لطلبة الماستر، تخصصات النقود و المالیة و اقتصادیات المالیة و البن 2

 .01،06، ص ص1901جامعة البویرة ، البویرة، 
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القوانین الساریة حتى لا  المؤسسة وجعلها تعمل برشادة اقتصادیة وهذا بتوفیر مجموعة من القوانین وتحديث
  .تتعارض مع توجهات الإصلاح الجديد المؤسسة والاقتصاد الوطني

كما  تحصلت المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على استقلالیة حقیقیة 01/88قانون الجديد وبموجب هذا ال
 المردودیة، ودائما في إطار الإصلاح الاقتصادي للمؤسسة بین القانون بشكل واضح مفهومي الفائدة و

المعمول  لقواعدالعمومیة الاقتصادیة أعلن عن مجموعة من المبادئ الغایة منها إدخال المرونة وإعادة تهیئة ا
 .میدان تنظیم وتشغیل المؤسسة بما في ذلك علاقتها مع الغیر بها في

القانون  تخضع لقواعد لعمومیة الاقتصادیة شخصیة معنویةأصبحت المؤسسة ا 01/88ومن خلال القانون 
العام  للقانون التجاري الذي یعطیها الصیغة التجاریة، كما تم تمییزها عن الهیئات العمومیة التي تخضع 

العمومیة  الخدمات العمومیة وهي بذلك تتمتع بالأهلیة القانونیة التامة. أما بالنسبة للمؤسسات ومكلفة بتسییر
عن التزامات  فقد أصبحت الدولة غیر مسئولة عن التزاماتها وبالمقابل أصبحت هذه المؤسسات لیست مسئولة

ممتلكات  ى ممتلكاتها، كذلك في إطار هذا القانون فإنالدولة وبعبارة أخرى هي مطالبة بالتزاماتها عل
 1.المؤسسة قابلة لإجراءات تحصیلیة كما هو الشأن بالنسبة لشركات تجاریة خاصة

 12/86 المعدل والمتمم للقانون  1988جانفي  12 فيخ المؤر  06/88وفي نفس الإطار جاء القانون رقم 
المالیة هي أیضا  منه إلى أن المؤسسة2السابق الذكر والمتعلق بنظام البنوك والقرض، حیث أشار في المادة 

 الاستقلالیة المالیة والتوازن  مؤسسة عمومیة اقتصادیة تخضع للقانون المدني والقانون التجاري، وتخضع لمبدأ
المالیة اللجوء إلى الائتمان المتوسط الأجل القانون أصبح بإمكان البنوك والهیئات  المحاسبي، وفي ظل هذا

والخارجیة كما كلف البنك المركزي بتطبیق أدوات السیاسة النقدیة بما فیها تحديد الشروط  في السوق الداخلیة
 2.وتحديد سقوف الخصم المصرفیة

 المطلب الثاني: النظام المصرفي الجزائري في ظل قانون النقد و القرض

 الإصلاحات لمكما أن هذه ، مستمرةزالت ام الاقتصادیة الأزمةأن  إلاانین القو  العديد من رغم إصدار
 بمهامها بالقیام وكللبن لا، و إنتاجها وزیادة ینسسات بتحسؤ للم حمتس لم نهاأ حیث، مرضیة بنتائج أتيت

 وهذا، فعالیة برأك تحقیق قصد المالي النظام وتقویة تعزیز إلى النقدیة السلطات استدعى مما ،مالي كوسیط
 .0009أفریل  01 في المؤرخ 09-09والقرض رقم  النقد قانون  إصدار لالن خم

                                                           
 .09بولغیتي عبد الرحمن، عیساوي مسعودة، مرجع سابق، ص  1
، المتعلق بنظام البنوك و القرض، الجریدة 01-16، المعدل و المتمم للقانون رقم 01/90/0011المؤرخ في  69-11من القانون رقم  91المادة  2

 .11، ص 06/90/0011، بتاریخ 91الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد رقم 
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 قانون النقد و القرض :الفرع الأول

 تعريف قانون النقد والقرضأولا: 

هو الآلیة التنظیمیة التي تحكم إدارة وتشغیل بنك الجزائر وتحديد صلاحیته وعملیاته، ينظم القانون تكوین 
 1النقد والقرض ویحدد مهام وصلاحیات اللجنة المصرفیة على وجه الخصوص. سوصلاحیات مجل

 قانون النقد والقرض مبادئثانيا: 

هذه  كرس قانون النقد والقرض أفكار ومبادئ جديدة فیما يتعلق بتنظیم النظام البنكي وأدائه ونظرا لأهمیة
 :المبادئ التي یقوم علیها ارتأينا أن نتعرض إلیها

 الدائرة النقدية والدائرة الحقيقيةالفصل بين  .2

أهداف  في نظام التخطیط المركزي كانت القرارات النقدیة تتخذ على أساس كمي حقیقي وتبعا لذلك لم تكن
الفصل  مبدأ 90-10نقدیة بحتة بل الهدف تعبئة الموارد اللازمة لتمویل البرامج المخططة، وقد تبنى القانون 

النقدي  النقدیة بصفة واضحة وبناء على الوضع الأهدافعلیه يتم تحقیق  والنقدیة. وبین الدائرتین الحقیقیة 
 .السائد والذي يتم تقديره من طرف هذه السلطة ذاتها

 الفصل بين الدائرة النقدية وميزانية الدولة .1

 مبدأ كانت الخزینة تعتمد على الإصدار النقدي في السابق، أما الهیكلة الجديدة سمحت بالاعتماد على 
 النقدي الإصدار الفصل بین الدائرة النقدیة ودائرة المیزانیة وذلك بعد تبني قانون النقد والقرض والكف من

 2.في سبیل تمویل عجز المیزانیة

 ضالفصل بين دائرة ميزانية الدولة ودائرة القر  .3

 الخزینة إلىهمش النظام البنكي السابق إذ كان یقتصر دوره على تسجیل عبور الأموال من دائرة 
 لهذه المشكلة 10/90المؤسسات، وكانت الخزینة تتولى عملیة تمویل الاستثمارات ولهذا تفطن قانون 

 حیث أبعد الخزینة عن منح القروض لیبقى یقتصر على تمویل استثمارات مخططة من طرف الدولة
 .عن منح القروض في إطار مهامه التقلیدیة ولالمسؤ أصبح النظام البنكي هو  1990ابتداء من سنة 

                                                           
 .01/91/1916، تاریخ الاطلاع /dzalgeria.-of-https://www.bankبنك الجزائر،  1
 .01ناقة رانیا، مرجع سابق، ص 2

https://www.bank-of-algeria.dz/
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 إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة .4

 كانت السلطة النقدیة سابقا مشتتة في مستویات عديدة، فوزارة المالیة تتحرك على أساس أنها السلطة
 لذلك جاء النقدیة، والخزینة كانت تلجأ في أي وقت إلى البنك المركزي محتكرا الإصدار النقود فقط. و

 لیلغي تعدد في مراكز السلطة النقدیة وذلك بإنشاء سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة عن أي جهة 10/90قانون 
 1.ووضعت في هیئة جديدة هي مجلس النقد والقرض

 وضع نظام مصرفي على مستويين .5
 وبین مهام البنوك الأخرى كمؤسسات تقوم بمعنى الفصل بین مفهوم البنك المركزي كملجأ أخیر للإقراض
عنصر المخاطرة البنكیة، وبموجب هذا المبدأ  بتعبئة المدخرات ومنح الإئتمان وتعمل في ظروف تنطوي على

 2.ویتابع عملیاتها أصبح البنك المركزي یمثل فعلا بنك البنوك يراقب نشاطاتها

 ثانيا: الأهداف الأساسية لقانون النقد و القرض:

 :إلى تحقیق ما يلي1990أفریل  14الصادر في  90-10هدف قانون النقد و القرض 

 وضع حد لكل تدخل إداري في القطاع المصرفي و المالي؛ -
 لدور البنك المركزي في تسییر شؤون النقد و القرض؛ الاعتباررد  -
 ؛)من القانون  04 ، 58، 59المادة )إعادة تقییم العملة الوطنیة  -
 ضمان تسییر مصرفي جید للنقود؛ -
 الخارجیة و السماح بإنشاء مصارف وطنیة خاصة أو أجنبیة؛ الاستثماراتتشجیع  -
 طهیر الوضعیة المالیة لمؤسسات القطاع العام؛ت -
 إلغاء مبدأ تخصص البنوك و تحديد و توضیح النشاطات المنوطة بالبنوك و الهیئات المالیة؛ -
إنشاء السوق ، خصوصا بالنسبة للمؤسسات عن طریق الاقتصاديینتنویع مصادر التمویل للمتعاملین  -

 3.القیم المنقولة المالي، وبورصة

 
                                                           

 .01بولغیتي عبد الرحمن، عیساوي مسعودة، مرجع سابق، ص 1
الاقتصادیة، بطاهر علي، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري و أثاره على تعبئة المدخرات و تمویل التنمیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم  2

 .017،011، ص ص1996-1991، الجزائر، 6كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر
یاس النظام المصرفي الجزائري، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، العلوم الاقتصادیة، اقتصاد بلحنیش عبد الرحمن، محاضرات مق 3

 .10، ص1910-1919نقدي و بنكي، جامعة اكلي محند اوالحاج، البویرة، 
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 1112- 2662إصلاحات  الفرع الثاني:

من الإصلاحات  ضمن هذا الإطار المؤسسي الجديد، أي بعد إصدار قانون النقد و القرض، تم القیام بعدد
قد قامت العمومیة و  لإعادة هیكلة القطاع المصرفي و قطاع المؤسسات 1991الإضافیة إبتداءا من عام 

للاقتصاد الوطني بصفة عامة و النظام  على إثره السلطات العمومیة بعدة إجراءات بهدف إعطاء نفس جديد
في تدعیم الإطار التنظیمي باعتباره حجر أساس لبناء  الإجراءات. و تكمن هذه المصرفي بصفة خاصة

الأجانب من أجل  الوطنیین و خواصالبنوك للمستثمرین الوساطة بنكیة فعالة، و تطهیر البنوك و فتح قطاع 
 تنشیط المنافسة.

 أولا: تطهير البنوك على المستوى المالي

مستقلة، تم القیام  في إطار تدعیم هیكلة البنوك والتي تعتبر أغلبها مؤسسات عمومیة أو كیانات قانونیة
في هذا الإطار، تم القیام و  .بتطهیر حافظات البنوك العمومیة و كذلك الاهتمام بتطویر قدراتها التنظیمیة

 1995و  1993و  1991خلال أعوام  بعملیات مراجعة، من طرف مكاتب دراسات دولیة شهیرة و ذلك
وعلیه، فقد قامت  .قررت السلطات العمومیة إعادة هیكلة حافظات البنوك العمومیة .تحت إشراف بنك الجزائر

 :یأتي المدرة و بذلك فقد قامت بماالعمومیة بإعادة تطهیر الحقوق البنكیة غیر  الخزینة

  المدرة لعائد إلى  ملیار دينار، من طرف الخزینة العمومیة، للحقوق البنكیة غیر 275تحویل ما یقارب
 ل؛سندات طویلة الأج

  و هذا تعویضا  ملیار دينار لصالح البنوك و ذلك من طرف الخزینة العمومیة، 168دفع مبلغ یقدر ب
البنوك من أجل دعم میزان  ن تسديدات القروض الخارجیة الممنوحة من طرفلخسائر الصرف الناتجة ع

 ؛المدفوعات
  لعائد للشركة  ملیار دينار لحقوق بنكیة غیر مدرة 187التحویل إلى سندات الخزینة، لمبلغ یقدر ب

 .الاستهلاكیة و الأدویة الوطنیة للنقل بالسكك الحديدیة، سونلغاز، و دواوین استیراد المواد

المؤسسات في  /جزء من الإستراتیجیة الجديدة في سیاق التحول إلى اقتصاد السوق، تم إنشاء آلیة البنوكوك
بأسعار فائدة مرتفعة من  و التي هدفت إلى مواجهة عملیات السحب على الكشوف المتراكمة 1996عام 

 1.بشكل تدریجي جانب المؤسسات العمومیة، و ذلك من أجل استعادة صحتها المالیة

 
                                                           

قتصادیة و علوم التسییر، تخصص تسییر، محرزي جلال، نحو تطویر و عصرنة القطاع المصرفي في الجزائر، أطروحة الدكتوراه في العلوم الا 1
 .77،71، ص ص1996-1991جامعة الجزائر، الجزائر، 
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 تطوير البنوك و توسيع المؤسسات المصرفيةثانيا: 

تقاریر بنك  تم إعداد عدة برامج على أساس التقاریر التقییمیة المختلفة للمراجعین ومكاتب الخبرات، وكذلك
الوظیفة التجاریة،  تتعلق هذه البرامج بتطویر و عصرنة الوظائف الحیویة للبنوك، و المتمثلة في .الجزائر

 و الرقابة الداخلیة. المحاسبة، نظام المعلومات و تسییره، تسییر الخزینة، وظیفة الموارد البشریةالوظیفة 

المصرفیة، فقد قام  قام بنك الجزائر باتخاذ عدة تدابیر تهدف إلى الحداثة و عصرنة البنوك و العملیات
الاقتصاد و بالتوازي مع  یلبوضع خلیة تفكیر تبحث في السبل الكفیلة في جعل البنوك تلعب دورها في تمو 

مهمة البحث في  إلیها أوكلت التي(  SATIM)هذا تم تكوین شركة أتمتة المعاملات النقدیة ما بین البنوك 
بعد انفتاح القطاع المصرفي تجاه القطاع الخاص الوطني . و 1وضع معايیر تطویر و تنویع وسائل الدفع

 فتحت العديد من المؤسسات البنكیة و المالیة والتي تتمثل في: 1998والأجنبي خصوصا بعد عام 

 :البنوك الجزائرية الخاصة 
 ؛17/97/0001بتاریخ  والقرضمن قبل مجلس النقد  اعتمادهبنك الخلیفة وتم  -
 ؛1998/09/24بتاریخ   ( BCIA)البنك التجاري والصناعي الجزائري  -
 ؛0000/09/11بتاریخ  ( CAB) المجمع الجزائري البنكي -
 .69/91/1999 في اعتمادهتم  ( BGM)البنك العام للبحر الأبیض المتوسط -
 :كما يلي بنوك خاصة أجنبیة وبنك مختلط وهي7مجلس النقد والقرض  عتمدا  البنوك الأجنبية الخاصة: 
 ؛0001/91/01في  اعتمادهتم  CITE BANKسیتي بنك  -
 ؛0001/90/11في  اعتمادهتم ABC البنك العربي التعاوني -
 ؛17/09/0000في  NATEXIS AMANA BANQUE تاكسیس أمانة بنك -
 ؛91/00/0000في  SOCIETE GENERALE  ةالعام الشركة -
 ؛91/09/1999في  AL RAYAN ALGERIAN BANKبنك الریان الجزائري  -
 ؛01/09/1990في  ARAB BANKربي البنك الع -
 ؛60/90/1991 فيBNP PARIABAS البنك الوطني لباریس  -
 وبنوك سعودیة %"10بنك البركة المختلط حیث أن رأسماله مشترك بین بنوك جزائریة عمومیة بنسبة  -

 .96/01/0009 في اعتمادهتم  %10خاصة بنسبة 
  :المؤسسات المالية 
 ؛97/91/0007في  اعتمادهتم  الاتحاديالبنك  -

                                                           
 .70نفس المرجع السابق، ص  1
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 ؛91/96/0007في  اعتمادهالسلام تم  -
 ؛96/91/0001في  اعتمادهفینا لاب تم  -
 ؛91/91/0001مونا بنك في  -
 ؛10/91/1999البنك الدولي الجزائري  -
 ؛90/90/1990سوفي نانس بنك في  -
 19/91/1991.1 العربي للتعاون في لإیجاري االقرض  -

 : أهم التعديلات التي طرأت على قانون النقد و القرض لثالفرع الثا

 :21-61والقرض المعدل والمتمم لقانون النقد  12-12الأمر  .2

 09/09كأول تعديل عرفه قانون النقد والقرض  2001فیفري  27الصادر في تاریخ  90/90یعتبر الأمر
 حیث شمل هذا التعديل الجانب الإداري في تسییر بنك الجزائر فقط دون المساس بمضمون القانون وهدف

 :إلى

 الجزائر؛وبنك  الحكومة( )التنفیذیة  تحقیق الانسجام بین السلطة 
 وبموجب هذا التعديل ،(مجلس النقد والقرض  )النقدیة  الفصل بین مجلس إدارة بنك الجزائر والسلطة 

 يتولاه على التوالي: راقبتهوم وإدارته جزائرأصبح تسییر بنك ال
تخضع وظائف المحافظ و نوابه  ولا ومراقبان، الإدارة ومجلس یساعده ثلاثة نواب للمحافظ، محافظ
یمكن  تشریعیة، أو وظیفة عمومیة كما لا وتتنافى مع كل نیابة قواعد الوظیف العمومي،إلى 

ماعدا  أثناء ممارسة وظائفهم، مهما تكن مهنة، نوابه ممارسة أي نشاط أو وظیفة أو للمحافظ أو
 .اقتصادي أو نقدي تمثیل الدولة لدى مؤسسات عمومیة دولیة ذات طابع مالي أو

 :و القرض وذلك بفصله إلى هیئتین تعديل في مكونات مجلس النقد 90/90الأمر  أدخل كما

 :المحافظ  هي مجلس إدارة بنك الجزائر الذي أصبح يتكون من: المحافظ رئیسا، نواب الهيئة الأولى
 .ثلاثة موظفین سامین یعینهم رئیس الجمهوریة كأعضاء،

 :أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،هي مجلس النقد والقرض الذي يتكون من:  الهيئة الثانية 
 یعینون بمرسوم منو  أعضاء مستقل ين یختارون بحكم كفاءتهم في المسائل النقدیة والمالیة، ثلاثة

                                                           
 .11-11ناقة رانیا، مرجع سابق، ص ص 1
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 عدما كانوا سبعة فيب أعضاء أعضاء مجلس النقد والقرض عشرة أصبح عدد وبهذا الجمهوریة، رئیس
 . والقرض ظل قانون النقد

 الغایة ومجلس إدارة بنك الجزائر، والقرض كسلطة نقدیة، بین مجلس النقدفإن الفصل  90/90وحسب الأمر
 بإعفاء مجلس إدارة بنك الجزائر من ممارسة الصلاحیات في مجال منها تدعیم استقلالیة السلطة النقدیة،

 1.والقرض النقد

 المعدل و المتمم لقانون النقد و القرض 13/22الأمر  .1

 جاءت الضرورة الملحة لإدخال بنكي الخلیفة والبنك الصناعي والتجاري(بعد أزمة البنوك الخاصة )إفلاس 
 بحیث 2003/08/26 بتاریخ، 11/03على قانون النقد والقرض وتم ذلك من خلال إصدار الأمر  تعديلات

المصرفیة  إلى القواعد والمعايیر وإخضاعهجعة التشریعات والقوانین التي تنظم العمل المصرفي راهدف إلى م
لتحقیق ثلاثة  حیث مست هذه التعديلات جملة من المواد لمیة والاستمرار في تعمیق مسار الإصلاحات،العا

 :أهداف رئیسیة وهي

 وذلك من خلال الفصل بین صلاحیات مجلس لضالسماح لبنك الجزائر بممارسة صلاحیاته بشكل أف 
 أنه تم 11/03من الأمر  58النقد والقرض وصلاحیات مجلس إدارة بنك الجزائر بحیث ذكر في المادة 

 ؛توسیع صلاحیات مجلس النقد والقرض
 عن طریق إنشاء لجنة مشتركة بین بنك الجزائر تقویة الاتصال والتشاور بین بنك الجزائر والحكومة 

 التداول الجید للمعلومات الخاصة بالنشاط جیة والدين الخارجي،ر اووزارة المالیة لتسییر الموجودات الخ
 00/96من الأمر  36وذكر في المادة  والمالي والعمل على توفیر الأمن المالي للبلاد،المصرفي 

أنه":تستشیر الحكومة بنك الجزائر في كل مشروع قانون ونص تنظیمي يتعلقان بالمسائل المالیة 
 ؛"والنقدیة

  بتراخیص عن طریق تدعیم الشروط والمعايیر المتعلقة الجمهور وللادخارتوفیر أحسن حمایة للبنوك 
 إنشاء ،لفین لشروط وقواعد العمل المصرفيالعقوبات الجزائیة على المخا وإقراراعتماد البنوك ومسیریها 

 .توضیح وتدعیم شروط عمل مركزیة المخاطر التأمین على الودائع، صندوق 

 من 58من أهم التعديلات التي ذكرت في هذا الأمر في ما یخص مجلس النقد والقرض فقد نصت المادة 
 هذا الأمر على":يتكون مجلس النقد والقرض الذي يدعى في صلب النص المجلس من:أعضاء مجلس

 ذكر 35والنقدیة. وفي المادة  الاقتصادیةبحكم كفاءتهما في المسائل  إدارة بنك الجزائر وشخصیتین تختاران
                                                           

 .01، 07ناقة رانیا، مرجع سابق، ص ص  1
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 والحفاظ علیه لنمو سریعتوفیر أفضل الشروط  أن مهمة بنك الجزائر في میادين النقد والقرض والصرف هي
وبالنسبة للجنة المصرفیة فقد نص الأمر في . الداخلي والخارجي للنقد الاستقرارمع السهر على  للاقتصاد

باستغلال البنوك والمؤسسات المالیة وبالتالي فهي  على أن للجنة إمكانیة فحص الشروط المتعلقة096المادة 
أعضاء:محافظ وقاضیین 5أصبحت تتكون من  096ادة أصبحت تتدخل في تسییرها وتقییمها وفي الم

 1.والمالي والمحاسبي وتتخذ قرارات اللجنة بالأغلبیة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي6و

 13/22المعدل و المتمم للأمر  21/14الأمر  .3

 1996أوت  26 المؤرخ في11/03المعدل والمتمم للأمر  1909 أوت 26بتاریخ  04/10أصدر الأمر 
 على أن بنك الجزائر معفى من كل الضرائب أو 02نص هذا الأمر في المادة  والقرض، المتعلق بالنقد

 وتم تحديد مهام بنك الجزائر وتوسیعها بحیث الحقوق والرسوم أو الأعباء الجبائیة مهما كانت طبیعتها،
 من أهداف السیاسة النقدیة وتوفیر أفضل باعتبارهاأصبح من مهامه السهر على استقرار الأسعار 

 ولهذا الغرض للاقتصادالشروط في میادين النقد والقرض والصرف والحفاظ علیها لتحقیق نمو سریع 
 یكلف بتنظیم الحركة النقدیة ویوجه ویراقب بكل الوسائل الملائمة توزیع القرض وتنظیم السیولة، ویسهر

 وضبط سوق الصرف والتأكد من سلامة النظام المصرفي الخارج على حسن تسییر التعهدات المالیة تجاه
الخارجیة  المالیة أعطي لبنك الجزائر حق إعداد میزان المدفوعات وعرض الوضعیة وفي المادة وصلابته،

 المالیة وكل للجزائر وفي هذا الصدد له الحق أن یطلب من البنوك والمؤسسات المالیة وكذلك الإدارات
 .ده بالإحصائیات والمعلومات التي يراها مفیدةشخص معني أن تزی

 29/21م القانون رق .4

 نص هذا التعديل 00/96المعدل والمتمم للأمر،  1907أكتوبر 00بتاریخ  10/17أصدر قانون رقم 
 بالشروع في هذا الحكم یقوم بنك الجزائر في المادة الأولى على أنه بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة،

 السندات المالیة التي تصدرها بشراء مباشرة عن الخزینة، ولمدة خمس سنوات، استثنائيحیز التنفیذ بشكل 
 : هذه الأخیرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في

 تغطیة احتیاجات تمویل الخزینة؛ -
 تمویل الدين العمومي الداخلي؛ -
 .للاستثمارتمویل الصندوق الوطني  -

                                                           
ذكرة لنیل شهادة ماسثر أكادیمي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة قلمین فايزة، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وأثاره على تعبئة المدخرات، م 1

 .06،01، ص ص  1901/1901وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، تخصص مالیة ونقود، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، الجزائر، 
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الفترة  والمیزانیة والتي ينبغي في نهایة الاقتصادیةتنفذ هذه الآلیة لمرافقة تنفیذ برامج الإصلاحات الهیكلیة 
متابعة تنفیذ  تحدد آلیة، توازن میزان المدفوعاتو  توازنات خزینة الدولة: المذكورة أعلاه كأقصى تقدير إلى

 1.التنظیمهذا الحكم من طرف الخزینة وبنك الجزائر عن طریق 

 1113تعديلات قانون النقد و القرض لسنة  .5

    1996أوت  16المؤرخ في  00-96 الأمرحمل مشروع القانون النقدي و المصرفي الجديد الذي يلغي 
 المتعلق بالنقد و القرض تعديلات هامة التي تتمثل في:

سنوات( لممارسة وظیفة محافظ بنك الجزائر و نواب المحافظ، قابلة للتجديد  1اعتماد نظام العهدة)  إعادة -
و تحقیق الاستقرار في تسییر و استقلالیة اكبر لبنك  أفضلمصداقیة  إرساءمرة واحدة، ما من شانه 

 (؛06مهامه ) المادة  أداءالجزائر في 
ات العملیات البنكیة لاسیما الصیرفة تكییفها مع خصوصی إمكانیةجديدة للسیاسة النقدیة مع  آلیات إدخال -

سة النقدیة و تعزیز أكثر للسیامن شانها ضمان نجاعة  أحكام، و هي الأخضرو التمویل  الإسلامیة
 (؛16، 11انتقالها)المادتان 

بنك الجزائر و مجلس النقد و القرض، من خلال توسیع تركیبته  إدارةتنظیم تركیبة كل من مجلس  إعادة -
ت مجلس النقد و القرض مما یمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البیئة المصرفیة، و توسیع صلاحیا

حیث توسع صلاحیاته لاعتماد البنوك الاستثماریة، البنوك الرقمیة، و مقدمي خدمات الدفع و الوسطاء 
 (؛10، 66المستقلین، و يرخص بفتح مكاتب الصرف )المادة 

و الذي یكرس على وجه الخصوص  الإسلامیةالمتعلق بالصیرفة قانوني لممارسة النشاط  إطار إنشاء -
 ،79حصرا) المواد  الإسلامیةاعتماد بنوك و مؤسسات مالیة تمارس عملیات متعلقة بالصیرفة  إمكانیة

 (؛71 ،70
هذا  أحكامالوحیدة المخولة للبث في مخالفات  الإشرافیةیجعل هذا القانون من اللجنة المصرفیة السلطة  -

التسییر المترتبة  أعمالالقانون و لوائحه، فیما یخص التعرض للمخاطر لاسیما خطر القرض، و كذا 
 ؛(000، 001عنها )المادتان 

لجان جديدة كلجنة الاستقرار المالي )المادة  إنشاءالمتابعة و المراقبة، لاسیما من خلال  آلیاتتقویة  -
016،) 

 طور التكنولوجي على القطاع المصرفي من خلال:المشروع الجديد انعكاسات الت و یأخذ

                                                           
 .19،10ناقة رانیا، مرجع سابق، ص ص  1
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(، التي یطورها بنك الجزائر و یصدرها و یسیرها و 91العملة الرقمیة للبنك المركزي) المادة  إدخال -
يراقبها و تسمى " الدينار الرقمي الجزائري" الذي سیشكل في نهایة المطاف دعما للشكل المادي للعملة 

 النقدیة؛
بع اللامادي في التبادلات مع البنوك و المؤسسات المالیة و مقدمي خدمات الدفع) طیر الطاإرساء و تأ -

 (؛67المادة 
الدفع لتشمل نظم المقاصة و التسویة و تسلیم  أنظمةو مراقبة  الأمنتوسیع مهمة بنك الجزائر في مجال  -

 (؛17المالیة )المادة  الأدوات
على شكل  تأسیسها" و التي یمكن -PSP–بنوك رقمیة و هیئات تسمى " مقدمو خدمات الدفع  إنشاء -

 (؛09شركة ذات مسؤولیة محدودة )المادة  أومبسطة  أسهمشركة  أو أسهمشركة 

وسیع إمكانیة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقرض من خلال انخراط هیئات القروض الأخرى، غیر ت -
 1.(009 نك الجزائر، في مركزیة المخاطر )المادة الخاضعة لإشراف ب

 هيكل الجهاز المصرفي الجزائري المطلب الثالث: 

وصل عدد المصارف ، 1990سنة  01و الخاصة  6بعد أن كان عدد البنوك العمومیة الجزائري 
 الاجتماعيمصرفا ومؤسسة مالیة، مقرهم  17 إلى 1910والمؤسسات المالیة في الجزائر، نهایة دیسمبر 

 :بالجزائر العاصمة. تتوزع المصارف والمؤسسات المالیة حسب طبیعة نشاطها على النحو التالي

 بنك الجزائر هو المؤسسة المسؤولة عن الوظیفة السیادیة لإصدار الأموال. إنه بنك مركزي : بنك الجزائر
بالنقد والقرض، والذي یعرفه المتعلق  1996أوت  16المؤرخ  00-96بمعناه الأوسع، یحكمه الأمر رقم 

 .2بأنه مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي، وتعتبر تجاریة مع أطراف ثالثة
 :الأكبر من النشاط المصرفي  صةلحالعمومیة على ا كحیث تسیطر البنو  البنوك الوطنية العمومية

 %09 من القروض، و 85 %من موجودات القطاع المصرفي، و 80 %على نحو  ذتستحو  ري إذئالجزا
 ئع.من الودا

 :3ر على ئوإسلامیة، فتستحوذ الجزا ةدییتقل كإلى بنو  متنقس البنوك الأجنبية و المختلطة و الخاصة 
 نإسلامیا ني، وهو بنك البركة، وبنكابري وأجنئمال جزا سیة من بینها بنك واحد مختلط، برأإسلام كبنو 

 .تقلیدیة أجنبیة وخاصة كبنو  10سسة العربیة المصرفیة، وؤ السلام والم موه نأجنبیا
                                                           

  ،96/91/1916، تاریخ الاطلاع 91/91/1916، جریدة الشعب اونلاين الالكترونیة، تاریخ النشر 1619أبرز تعديلات مشروع قانون النقد والقرض  1

https://www.echaab.dz. 
 2 Bank of algeria  06/91/1916، عن بنك الجزائر، تاریخ الاطلاع ،algeria.dz-of-https://www.bank./ 
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 :مالیة، مؤسسات 1مكاتب تمثیل و8الجهاز المصرفي من  ن يتكو  المؤسسات المالية و مكاتب التمثيل 
 .سسات مالیة عمومیةؤ م 6خاصة و  نسستاؤ إلى م متنقس

 .1111 -1129المالية الناشطة من (: المصارف و المؤسسات12-13الجدول رقم )

 1129 1129 1126 1111 1112 
 26 11 11 11 11 المصارف

 9 9 9 9 9 البنوك العمومية
 24 24 24 24 24 البنوك الخاصة

 9 9 9 9 6 المؤسسات المالیة
المؤسسات 

 9 9 9 9 9 المالية العمومية

المؤسسات 
 1 1 1 1 3 المالية الخاصة

 19 19 19 19 16 المجموع

 .1111تقرير بنك الجزائر السنوي المصدر: 

 یمكن إدراج كل الجهاز المصرفي الحالي في الشكل الموالي: -
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 .1111هيكل الجهاز المصرفي الجزائري لسنة : (12-13الشكل رقم)

 
 .1111المصدر: من إعداد الطالبات بالاعتماد على: تقرير بنك الجزائر السنوي 

بنك الجزائر

مكاتب التمثيل

.انيالبنك التجاري العربي البریط-
.یةاتحاد البنوك العربیة والفرنس-
.القرض التجاري والصناعي-
.كریدي اجریكول-
.اندوسویز-
.بنك تونس العالمي-
.فورتیس بنك-
.بانكو سباديل-

المؤسسات المالية الغير 
مصرفية

:لمؤسسات العمومية
.البنك الجزائري للتنمیة-
جاري الشركة الجزائریة للاعتماد الای-

.المنقول
.شركة إعادة التمویل الرهني-
.وظیفالشركة المالیة للاستثمار والت-
الصندوا الوطني للتعاضدیة -

.الفلاحیة
:المؤسسات الخاصة

الشركة العربیة للاجار المالي -
.الجزائر

.ستیلام الجزائر-

البنوك

:البنوك العمومية
.بنك الجزائر الخارجي-
.البنك الوطني الجزائري -
.القرض الشعي الجزائري -
.بنك التنمیة المحلیة-
.ةبنك الفلاحة والتنمیة الریفی-
.وفیرالصندوق الوطني للاحتیاط والت-
.حيالصندوق الوطني للتعاون الفلا-

:البنوك المختلطة
.بنك البركة

:البنوك الأجنبية والخاصة
.سیستي بنك الجزائر-
.ناتكسیس الجزائر-
.سوسیتیه جینرال الجزائر-
.البنك العربي -
بنك الاسكان للتجارة والتمویل-

.الجزائر
.بنك الخلیج الجزائر-
.باریبا الجزائر-
قرض الفلاحة و بنك المؤسسات-

.الاستثماریة في الجزائر
.جزائرالمؤسسة المصرفیة العربیة ال-
.بنك الثقة-
.بنك السلام-
.اتش اس بي سي الجزائر-
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 في الجزائر المباشر المبحث الثاني: واقع الاستثمار الأجنبي 
تسعى الجزائر كغیرها من الدول إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر و ذلك من خلال القیام  

 بتهیئة أرضیتها القانونیة و إعطاء الحوافز و الضمانات بهدف تحسین مناخها الاستثماري.

 المباشر في الجزائرالمطلب الأول: الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي 

 المتعاقبة حیث صدرت ینعة من القوانجمو مة الاستثمارات من الاستقلال عن طریق ألر مسئالجزا تلقد عالج
 ین:القوان ذهه ینوافز والمزایا للمستثمر ومن بالحه العديد من منحعدة تشریعات ت

  24/14/2661المؤرخ في  21-61أولا: القانون 

هو قانون خاص بالنقد والقرض واعتبر كخطوة هامة في تطور سیاسة التوجه نحو الاستثمار الأجنبي 
والتي تمثل الإجراءات الجديدة لترویج جذب الاستثمارات  001إلى  010المباشر، وهذا يلاحظ من المواد 

الذي یحدد شروط انتقال رؤوس الأموال في  69-09المواد بالقانون  الأجنبیة المباشرة، ولقد عملت تلك
وتغطیتها وهذا حسب قرار مجلس النقد والقرض والذي يتمثل  للاقتصاديینالجزائر من أجل تمویل النشاطات 

الجزائر من أجل تمویل نشاط اقتصادي غیر  إلىفي "غیر المقیمین مسموح لهم بنقل رؤوس الأموال 
 أقسامها، أو لكل شخصیة معنویة محددة من طرف نص من القانون".مخصص للدولة و 

وذلك بفتح   %10و %10كما ألغى بمجموع الأحكام السابقة والمتعلقة بنسبة الشراكة المحلیة الأجنبیة 
 1 المجال لكل مساهمات رأس المال الأجنبي في تنمیة الاقتصاد الجزائري.

 المتعلق بتشجيع وترقية الاستثمار في الجزائر 15/21/2663المؤرخ في  63-21ثانيا: قانون 

جاء هذا القانون في سیاق التوجه نحو اقتصاد السوق والاستعداد للاندماج في الاقتصاد العالمي، إذ لم یعد 
وفق هذا القانون أي تمییز بین الاستثمار الخاص والعام ولا بین المستثمر المقیم والغیر مقیم، كما أعطیت 

و كذلك ضمن حریة تحویل رؤوس المستثمر الذي يتولى التصریح بها. إلىانجاز هذه الاستثمارات  حریة
 2الأموال القابلة للاستثمار و العوائد الناجمة عنها.

 

                                                           
، ص 1991، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 91، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد -واقع و أفاق-شهرزاد زغیب، الاستثمار الأجنبي في الجزائر 1

 .01،01ص 
 .09/09/0006، الجریدة الرسمیة، صادرة بتاریخ 64المتعلق بترقیة الاستثمار ، العدد12-93المرسوم التشریعي  2
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 1112سنة  13-12 ثالثا: قانون تطوير الاستثمار 

صیغة أخرى للاستثمار الأجنبي المباشر وكذا الاستثمارات الوطنیة  إضفاءلقد جاء هذا القانون من أجل 
 فس جديد لها وأهم ما جاء به هذا القانون ما يلي:ن وإعطاء

 إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار؛  -
 التمییز بین الاستثمار العمومي والخاص؛ إلغاء -
 إنشاء الهیئة الوطنیة للاستثمار؛ -
 الباقي؛ وإهمالعدم حصر الاستثمارات في بعض القطاعات  -
 توسیع مفهوم الاستثمار یشمل العملیات المتعلقة بالخصخصة. -

  19/19/1113في  المؤرخ 22-13رابعا: الأمر 

 يلي: أهم ما جاء به هذا القانون ما

ومؤسسات مالیة لوحدها فیما یسمح للبنوك والمؤسسات المالیة  بنوك بإنشاءالسماح لغیر المقیمین  -
 الأجنبیة أن تفتح فروع لها في الجزائر؛

بأن  16تحویل رؤوس الأموال، وهذا ما نصت علیه المادة  وإعادةالسماح بتحویل المداخیل والفوائد  -
وسواها من الأموال المتصلة بالتمویل یسمح  والإجراءاتالمداخیل والفوائد  رؤوس الأموال وكل النتائج و

 تحویلها وتتمتع بالضمانات المنصوص علیها في الاتفاقیات الدولیة. بإعادة

  25/19/1119المؤرخ في  19-19خامسا: الأمر 

يتضمن مجموعة من التعديلات  المتعلق بتطویر الاستثمار و 96-90جاء هذا القانون لیعدل ویتمم الأمر 
 هي:

  ذاع الاستثمارات التي تستفید من مزایا هض، وتخعمراعاة التشری عستثمارات في حریة تامة مز الاجتن -
 قبل انجازها إلى التصریح بالاستثمار لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار؛ الأمر

 ینبتستفید الاستثمارات ذات الأهمیة بالنسبة للاقتصاد الوطني من مزایا تعد عن طریق التفاوض  -
 الدولة؛ موالوكالة التي تتصرف باس المستثمر

اسة ئسلطة ور  تتح عوطني للاستثمار، ویوض مجلسينشا لدى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات  -
 الاستثمارات؛ مالاستثمارات وبسیاسة دع یةبإستراتجل متصلة ئبمسا سا المجلذویكلف ه كومة،الح
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المعلومات  عا جمذل موافقة ومساعدة المستثمرین وكز المتابعة التي تمارسها الوكالة من خلانجت  -
 1.المختلفة ةالإحصائی

لترقیة الاستثمار لیعدل و يلغي  90-06جاء الأمر  13/19/1129المؤرخ في  16-29 سادسا: الأمر
و یعتبر من القوانین التي ساهمت بشكل كبیر ف جذب الاستثمارات الأجنبیة،  ،96-90بعض أحكام الأمر 

 تناول ما يلي:  حیث

 لإنتاجتحديد النظام المطبق على الاستثمارات الوطنیة و الأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة  -
 2؛الأولىالسلع و الخدمات و ذلك حسب المادة 

التسجیل بواسطة وثیقة واحدة في الوكالة الوطنیة لتطویر  بإجراءالتصریح  إجراءاستبدال المشرع  -
العراقیل و تبسیط  إزالةالدولة في  إرادة، و ذلك قصد التعبیر عن 91بموجب المادة الاستثمار و ذلك 

 3؛الإداریة الإجراءات
تكریس مبدأ الاستقرار التشریعي، حیث انه في حالة تعديل أو إلغاء قانون الاستثمار فان مقتضیات  -

 ؛الجديدة لن تطبق علیه إلا إذا أراد ذلك
 ؛10المنصفة بین المستثمر الوطني و الأجنبي و ذلك طبقا للمادة  تكریس مبدأ المعاملة العادلة و -
الذي أدخله إلى س ماله، رأ راجبإختطبیق مبدأ تحویل رؤوس الأموال، أي أن للمستثمر الأجنبي الحق  -

 ؛ئر للاستثمار فیها، زیادة عن حقه في تحویل ما یعود له من أرباح إلى الخارجزاالج
 4الجبائیة والجمركیة  سعیا لتحفیز المستثمرین. زیادة الحوافز الضریبیة و -

 يتضمن هذا القانون مجموعة تعديلات تتمثل في: 14/19/1111المؤرخ في  29-11: الأمر ابعاس

الوطنیة  ، الوكالة01-11رقم  الاستثمارمن قانون  01ادة لمحكام الأتطبیقا  الجزائري  المشرعاستبدل  -
 بالوكالة الجزائریة لتطویر الاستثمار؛ الاستثمارلتطویر 

 ؛الأجنبیة والاستثماراتى بر شاریع الكملباخاص  نيمركزیة و شباك وطلایة محلشبابیك وحیدة وضع  -
 إنشاء منصة رقمیة للمستثمر؛ -

                                                           
، 90، مجلة أبحاث قانونیة و سیاسیة، العدد-دراسة مقارنة ببن القانون الجزائري و الفرنسي -الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر مالیك حموتان، 1

 .0110،0111، ص ص 1911، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، 97المجلد
 .96/91/1906، صادر في 16یة الاستثمار، الجریدة الرسمیة، العدد ، المتعلق بترق96/91/1906المؤرخ في  90-06من الأمر رقم  90المادة  2
 ، مرجع سابق.96/91/1906المؤرخ في  90-06من الأمر  91المادة  3
 .0169مالیك حموتان، مرجع سابق، ص  4
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. حیث یمكن أن 10/10ضمن حریة الاستثمار الأجنبي دون الحاجة إلى شریك جزائري ضمن قاعدة  -
للدخول للسوق الجزائري الذي  حق الانتفاع العلامات التجاریة الأجنبیة إمكانیة بیعتستغل الشركات و 

 .1حرمت منه قبل هذا القانون 

 في الجزائر المباشر المطلب الثاني: محددات الاستثمار الأجنبي 

و تعد الجزائر  المضیفة، في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة للدولة همتسا العوامل الرئیسة التي تتعدد
 من الدول التي تتمتع بالمؤهلات التي تجعلها محط أنظار المستثمرین  الأجانب و تتمثل في:

 أولا: الاستقرار السياسي 

نوعیة  تعرفر ئالجزا نرة، إلا أشب الاستثمارات الأجنبیة المباذعوامل ج میعتبر الاستقرار السیاسي أه
و التي جعلت الوضع الأمني يتدهور، هذا ما جعلها من الدول ذات  ة في فترة التسعینات،ئوأمنیة سی سیاسیة

بعد الاستقلال و الاعتماد على ولكن  الخطر السیاسي الذي قلص جاذبیتها للاستثمار الأجنبي المباشر،
مختلف القوانین و المراسیم المساعدة خصوصا بعد إصدار  النظام الجمهوري تم تقلیص درجة المخاطر،

أن النظام السیاسي في الجزائر هو نظام دیمقراطي و هو من أكثر الأنظمة حیث  على استقرار الأوضاع،
المناسبة لتوفیر الاستقرار و الأمن و بالتالي هو أحسن الأنظمة جلبا للاستثمار الأجنبي و المستثمرین مقارنة 

 بالنظام الملكي.
 المؤشرات الاقتصادية ثانيا: 

في  1910 إلى 1906یمكن إدراج أهم تطورات المؤشرات الاقتصادیة في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 
 الجدول التالي: 

 .1112-1129(: أهم مؤشرات الاقتصاد الجزائري خلال فترة 11-13الجدول رقم )

 1112 1111 1126 1129 1129 1129 الوحدة المعلومات
الناتج المحلي 

 الإجمالي
مليار 
 293514 245512 292.99 294.32 291.21 291.13 دولار

النمو  معدل
 3.4 5.1- 2.1 2.2 2.3 3.1 %الحقيقي للناتج 

                                                           
، جامعة زیان عاشور 90الاجتماعیة، العدد، مجلة العلوم القانونیة و 01-11لعشاش محمد، الأجهزة القانونیة للاستثمار في ظل القانون الجديد رقم  1

 .691-691، ص 1916بالجلفة، الجزائر، 

https://www.franchise.org/
https://www.franchise.org/
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 الإجمالي
 الإجماليالناتج 

 3690.60 3337.30 4022.20 4171.80 4134.90 3967.20 دولار المحلي للفرد

 7.2 2.4 2.0 4.3 5.6 6.4 % معدل التضخم
ميزان الحساب 

 الجاري 
مليار 
 4.61- 18.10- 16.95- 16.91- -11.33 -19.55 دولار

 إجمالي
 الصادرات

مليار 
 43.34 25.11 39.01 45.23 38.50 33.40 دولار

 إجمالي
 الواردات

مليار 
 43.02 40.60 49.97 56.33 55.60 56.10 دولار

 إجمالي
 الاحتياطات

مليار 
 56.21 59.43 71.80 87.38 104.85 120.79 دولار

 11.7 12.2 10.5 10.4 10.3 10.2 % معدل البطالة

مليون  الدين الخارجي
 3070.40 3449.38 3829.87 3992.80 3954.15 3817.71 دولار

و بنك الجزائر  /https://data.albankaldawli.orgالمصدر: من إعداد الطالبات بالاعتماد على: البنك الدولي، 
https://www.bank-of-algeria.dz ./ 

 نلاحظ من خلال الجدول أن: 

في السنوات الموالیة بشكل تدریجي لینخفض  1906سنة  %6.1نسبة  الإجماليحقق النمو الحقیقي للناتج 
 شهد 1919، أما سنة على التوالي 1900، 1901، 1907، للسنوات %0.99، %0.1، %0.6بنسبة 

وذلك بسبب الكساد الاقتصادي الذي حدث نتیجة  %-1.09نسبته  حیث حقق نموا سالبا انخفاض كبیر
 .نظرا لتحسن الوضعیة الوبائیة %09.1نسبة  إلىارتفع  1910، وفي سنةجائحة كورونا

 1907دولار لیرتفع في السنتین الموالیتین  6067.19قیمة  1906المحلي للفرد سنة  الإجماليحقق الناتج 
في  انخفاض، لیشهد جة تحسن النمو الاقتصاديینت دولار 1070.19ثم  1061.09ما قیمته  إلى 1901و 

، ثم حقق ارتفاع سنة 00بسبب كوفید  دولار 6667.69و  1911.19بقیمة  1919و  1900سنتي 
 دولار. 6609.69بقیمة  1910

، 1901، 1907لة لیشاهد انخفاض ملحوظ في السنوات المقب %6.1نسبة  1906حقق معدل التضخم سنة 
ة بحقق ارتفاع كبیر بنس 1910، أما سنة %1.1، %1.9، %1.6، %1.6بالنسب التالیة:  1919، 1900

7.1%. 
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بقیمة  1906، حیث سجل أعلى عجز سنة 1910إلى  1906منذ سنة عجزا میزان الحساب الجاري  عرف
بصفة  الصادرات و التي تأثرتملیار دولار و ذلك راجع لارتفاع قیمة الواردات و تفوقها على  -16.11

 كبیرة بانخفاض أسعار النفط.

ملیار دولار وبعدها شهدت انخفاضا مستمرا في  019.70قیمة  1906الاحتیاطات سنة  إجماليحقق 
، 10.16، 70.19، 17.61، 091.11بالقیم التالیة:  1910، 1919، 1900، 1901، 1907السنوات 
 ملیار دولار على التوالي 16.10

 ،1901، 1907في السنوات  ثبات نوعي، شهدت 1906سنة  %09.1نسبة حقق معدل البطالة بالنسبة ل
وانخفض  %01.1بنسبة  1919ثم ارتفع بشكل كبیر سنة   %09.1، 09.1%، %09.6بنسب  1900
 .%00.7بنسبة  1910سنة 

نتیجة تدهور  1901 إلى 1906عرف الدين الخارجي ارتفاعا و انخفاضا في هذه الفترة حیث انه ارتفع من 
و هذا راجع للتحسن في الوضعیة  1910أسعار النفط و النمو الاقتصادي، ثم انخفض تدریجیا حتى سنة 

 الاقتصادیة.

بعدها بسبب جائحة نستنتج أن الوضعیة الاقتصادیة للجزائر عرفت تدهورا بعد أزمة النفط ثم تفاقم الأمر 
 كورونا.

 والبنية التحتية ا: الموارد الطبيعيةثالث

غنى الأرض الجزائریة وتوفرها على موارد طبیعیة هائلة تمثل عاملا مهما وورقة رابحة بالنسبة للاقتصاد  إن
الوطني، حیث تعتبر الثروات المتمثلة من البترول والغاز ممیزة جدا، فقطاع الطاقة یشكل عنصر استقطاب 

م تقییمها بشكل جید من طرف السلطات الجزائریة كونها مهم للمستثمرین الأجانب، وأن القدرة الطاقویة ت
عاملا من أهم العوامل المستقطبة للمستثمر الأجنبي، وفضلا عن البترول والغاز فالجزائر غنیة بطاقات 

 أخرى كالطاقات المنجمیة والشمسیة.

تربطها شبكة كبیرة من الطرقات  ،²كلم 1.610.710والجزائر ذات رقعة جغرافیة شاسعة تبلغ مساحتها 
سكك الحديدیة والموانئ والمطارات. ورغم المجهودات التي بذلت إلى أنها غیر كافیة مقارنة بشساعة البلد، وال

فالمطارات والموانئ تسییرها یحتاج إلى إعادة النظر للتماشي مع المتطلبات الحقیقیة، كما أن السكك الحديدیة 
والتطور  نترنتما فیما یخص الاتصالات فالوضعیة متحسنة نسبیا نظرا لوجود الاتحتاج إلى دعم وتوسیع، أ
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التكنولوجي، أما بالنسبة للكهرباء فهي تغطي كافة المناطق الصناعیة والسكانیة، ضیف على ذلك احتواء 
 1الجزائر على أرمدة مهمة من السدود.

 الضمانات والحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر ا:رابع

 فیها: ستثمارعلى الا یعشجتالفز للمستثمرین الأجانب من اجل والحمانات واضوعة من الجمر مئتقدم الجزا

ب المستثمرین الأجانب للمساعدة ذر على جئعزم الجزا نإ :الضمانات الممنوحة للمستثمرين الأجانب .2
النقد والقرض  ن قانونیة التي ذكرت في كل من قانو الاقتصاد الوطني، جاء من خلال النصوص التنمیة  في

 ى: ي ينص علذالاستثمار وال المتعلق بترقیة93 - 12 موالمرسوم التشریعي رق 90 – 10
الاستثمارات بشتى النشاطات  لإقامةمع مراعاة التشریع المعمول به  الحریة الكاملة للمستثمر والاستثمار -

 الاقتصادیة المختلفة ما عدا المخصصة للدولة.

التمییزات المتعلقة بالمستثمرین والاستثمار حیث یحظى الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین  إلغاءمبدأ  -
 الأجانب بنفس المعاملة التي یحظى بها الأشخاص الجزائریین من الحقوق والالتزامات.

أنه لا تطبق المراجعات  01-06من المرسوم  60ثبات القانون المطبق على الاستثمار جاء في المادة  -
 التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات الموجزة. الإلغاءاتأو 

 ضمان حریة التمویل حیث أن للمستثمر الأجنبي الحق الكامل في تحویل رؤوس الأموال والنتائج و -
 وغیرها من الأموال المتصلة للتحویل سواء كان التحویل في شكل نقدي او عیني. دالمداخیل والفوائ

للمستثمرین ي للاستثمار من أجل تقدیم مساعدة إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والمجلس الوطن -
 وتسهیل الإجراءات أمامهم.

 . الحوافز الممنوحة لاستثمار 1

والمتعلق بتطویر الاستثمار واستنادا إلى  1990 أوت 19المؤرخ في  96 - 90على ضوء الأمر رقم 
منح المشرع الجزائري صنفین من المزایا، أدرجهما م ضمن النظامین  96-90من الأمر  09و  90المادتین 

العام والنظام الاستثنائي ) الخاص (، وفیما يلي إیجاز لأهم الحوافز الضریبیة وشبه الضریبیة والجمركیة 
  :الممنوحة للمستثمرین

                                                           
 .17-11بوهننتالة نصر الدين، مرجع سابق، ص ص  1
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 وتهیئة  أساس السیادة الوطنیة للاستثمار یقوم هذا النظام على منح الامتیازات على: النظام العام للحوافز
الإقلیم، وتقتصر المزایا الممنوحة للمستثمرین في هذا النظام على المراحل الأولى لإنجاز المشروع وبدایة 

 :تشغیله، وتستفید الاستثمارات من
ل الحقوق الجمركیة فیما یخص التجهیزات المستوردة والتي تدخل مباشرة تطبیق نسبة منخفضة في مجا -

 المشروع؛ في انجاز
الإعفاء من الضریبة على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز  -

 الاستثمار؛
 المعني. ر الاستثماراریة التي تمت في إطاالإعفاء من رسم نقل الملكیة فیما یخص كل المقتنیات العق  -
 :يتم منح الامتیازات في نظام الاستثناءات على مرحلتین هما نظام الاستثناءات: 
تمتاز هذه المرحلة بالإعفاء من دفع حقوق الملكیة للمفتشیات العقاریة التي تتم في  انجاز الاستثمار: -

السلع و الخدمات التي  إطار الاستثمار، كذلك الإعفاء من الضریبة على القیمة المضافة فیما یخص
 .تدخل في انجاز الاستثمار

سنوات من النشاط الفعلي  09تتمیز هذه المرحلة بالإعفاء لمدة  امتيازات بعد معاينة انطلاق الاستغلال: -
و من الضریبة على أرباح الشركات و من الضریبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة و من 

العقاري على الملكیات العقاریة، و كذلك بعض المزایا الأخرى مثل تأجیل الدفع الجزافي و من الرسم 
 العجز و أجال الاستهلاك.

 :تتمثل هذه الضمانات فیما يلي: الضمانات الخاصة بحماية الاستثمار 
 ؛ضمان المساواة بین المستثمرین -
 ضمانات الاستقرار التشریعي؛ -
قد تقوم  التيالتجاریة  یرللمستثمر من التصرفات غایة هذا الضمان حم یعتبر ،ضمان ضد نزع الملكیة -

 فيهي حق جوهري  التيو  الأشكالعلیها بكل شكل من  لاستیلاءبها الدولة بحرمانه من ملكیته أو ا
 الأجنبي؛ المستثمر مخاوفإزالة  يف الأهمیة، و الذي يلعب دور بالغ الاستثمار

 ضمان تحویل رؤوس الأموال و العائدات؛ -
 إلى القضاء الوطني؛ ضمان اللجوء -
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 1.ضمان إمكانیة اللجوء إلى التحكیم -
و التوزيع القطاعي و الجغرافي  في الجزائر المباشر المطلب الثالث: تدفق الاستثمار الأجنبي

 له
مباشر في الجزائر خلال الفترة من خلال هذا المطلب سنحاول تتبع تطور حركة الاستثمار الأجنبي ال

خلال التوزیع الجغرافي سنتعرف على أهم الدول المستثمرة في الجزائر و ، و كذلك من 1910-1901من
 التعرف على القطاعات التي تستثمر فیها.

 الجزائرإلى أولا: تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة 
-1901 في الفترة الممتدة من)المباشر في الجزائر  الأجنبي رالموالي تدفقات الاستثما جدوليوضح لنا ال

1910.) 
 (1112-1125الجزائر من ) إلى(: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد 13-13الجدول رقم )

 التدفق الوارد )مليون دولار( السنوات

1125 599- 

1129 2939 

1129 2113 

1129 2519 

1126 2391 

1111 2249 

1112 991 

، 1126، 1129، 1129، 1129للسنوات : المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقارير مناخ الاستثمار للسنوات المصدر
1111 ،1111.https://www.dhaman.net /. 

 یمكننا ترجمة الجدول الى الرسم البیاني التالي: -
 .(1112-1125 )لفترةالوارد (: تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 11-03رقم) الشكل

                                                           
، مجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة، 90-06رقاب عبد القادر، زروق يوسف، ضمانات و حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وفق قانون  1

 .097-091، ص ص 1907، جامعة زیان عاشور بالجلفة، الجزائر، 91العدد 

https://www.dhaman.net/
https://www.dhaman.net/
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 .الطالبتين بالاعتماد على معطيات الجدول إعدادالمصدر: من 

عرف  1906إلى  1901من خلال الرسم البیاني نلاحظ أن تدفق الاستثمار الأجنبي الوارد للجزائر من سنة 
م دولار و  -117سالبة تقدر بقیمة الاستثمار الأجنبي أدنى قیمة له ببلغ  1901قفزة عالیة، حیث انه سنة 

و كذلك بسبب قانون الاستثمار الذي یعتمد على قاعدة 1901زمة البترولیة التي بدأت في ذلك راجع للأ
، لكن سنة الذي نص على عدم إمكانیة انجاز الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر إلا في إطار الشراكة 10/10

ملیون دولار بفضل قانون الاستثمار الذي وفر تحفیزات جبائیة و  0.666سجل ارتفاعا عالیا بقیمة  1906
ة ثم رجع للتناقص في سنجمركیة و تسهیلات إداریة و غیرها من الحوافز كما ذكر في المطلب الأول، 

 .ملیون دولار 0,196مسجلا قیمة  1907

مة الاستثمار الأجنبي الوارد إلى حسنا حیث ارتفعت قیت 1901إلى  1907عرف الاستثمار الأجنبي من 
 و ذلك راجع للاستثمار في قطاع النفط و الغاز و تحسن الوضعیة الاقتصادیة. ولارم د0,196

تضررا كبیرا في التدفقات العالمیة للاستثمار الأجنبي بسبب أزمة  1910إلى  1900عرفت الفترة من 
و  ولارم د 0.611على التوالي بقیم  1901منذ ، حیث سجلت الجزائر انخفاضا تدریجیا في قیمها 00كوفید

 .1910م دولار حتى سنة  9,179و ولارم د 0.016

من خلال قوانین الاستثمار و كذلك من خلال مباشر في الجزائر قد تأثر نستنتج أن الاستثمار الأجنبي ال
ما زال دون المستوى المطلوب لتحقیق التنمیة الاقتصادیة للجزائر حتى الحوافز و لضمانات التي قدمت، لكن 

تماطل في أرضیتها القانونیة و تقدیمها لهذه الحوافز و ذلك بسبب الفساد الاداري و ثقل و بعد القیام بتهیئة 
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تنفیذ الإجراءات الإداریة المؤكد من طرف تقاریر منظمة الشفافیة الدولیة، و كذلك بسبب التأثیر الكبیر 
 لأسعار النفط و كذلك للمؤشرات الاقتصادیة الكلیة.

 رافي للاستثمار الأجنبي في الجزائرثانيا: التوزيع الجغ

الموالي يوضح أهم الدول المستثمرة في الجزائر في الفترة ما ، والجدول عددت الدول المستثمرة في الجزائرلقد ت
 (:1907-1906بین )

-1123(: توزيع المشاريع الاستثمارية الأجنبية حسب منطقة الأصل للفترة )14-13الجدول رقم)
1129). 

 عدد الشركات عدد المشاريع التكلفة )مليون دولار( الدولة
 5 21 3.536 الصين

 2 3 3.252 سنغافورة
 9 21 1.595 اسبانيا
 4 4 1.323 تركيا
 9 9 391 ألمانيا

 2 2 351 إفريقياجنوب 
 21 21 331 فرنسا
 4 4 331 سويسرا
 2 2 131 ايطاليا

 1 1 121 المملكة المتحدة
 19 19 961 أخرى 

 96 91 24.163 الإجمالي

 ./https://www.dhaman.net، 1129المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، التقرير السنوي لسنة 

 1مشاریع من خلال  09الصین تتصدر الدول المستثمرة في الجزائر ب يتبین لنا من خلال الجدول أن 
 تلیها، و الأشغال العمومیة و البناءالمحروقات  في قطاع ملیون دولار 6.160شركات و ذلك بقیمة 

ملیون دولار  1.606و  1.161بقیمة اسبانیا و تركیا  ملیون دولار، ثم 6.010سنغافورة باستثمارات قیمتها 
ا و فرنس ألمانیاعلى التوالي يتركز استثمارهما في قطاع الصناعة خاصة، ثم تلیها بعض الدول الأوروبیة 

https://www.dhaman.net/
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 619بقیمة  جنوب إفریقیا كذلك ملیون دولار، 161، 669، 669، 619ایطالیا بقیم متقاربة سویسرا و 
 .كالدول العربیة و الآسیویةبعض الدول الأخرى م دولار، ثم  101ب  و المملكة المتحدة ملیون دولار

الآسیویة أنه و على غیر العادة تصدرت الدول  1907إلى  1906نستنتج أنه في هذه الفترة الممتدة من 
 .قائمة الدول المستثمرة في الجزائر بعدما كانت الدول الأوروبیة هي من تتصدر القوائم

 (1129-1111ثالثا: التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية الواردة للجزائر )

-1991المباشر في الجزائر من  الأجنبييبین الجدول الموالي أهم القطاعات التي ينشط فیها الاستثمار 
1907. 

 .(1129-1111التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر) (:15-13الجدول)

 %النسبة القيمة)مليون دج( %النسبة عدد المشاريع قطاع النشاط
 1.13 5999 2.44 23 الزراعة
 3.19 91563 29.16 241 البناء

 92.39 1151199 92.63 559 الصناعة
 1.54 23591 1.99 19 الصحة
 1.95 29699 11.96 19 النقل

 5.16 219134 11.22 26 السياحة
 5.11 231691 25.99 239 الخدمات
 3.55 96442 1.22 12 الاتصالات
 211 1526932 211 612 المجموع

الجزائر دراسة تحليلية و قياسية واقع مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في المصدر: عقون شراف، غضبان مليكة، 
 .113، ص 1112، 13، العدد15، مجلة اقتصاد المال و الأعمال، المجلد2666-1126

الجزائر تتوزع على عدد من  إلىمن خلال معطیات الجدول نلاحظ أن الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الواردة 
ن حیث عدد المشاریع المسجلة المقدر قطاعات الاقتصاد الوطني، حیث یحتل قطاع الصناعة الصدارة م

ثم يلیه قطاع البناء والخدمات حیث یقدر نسبة المشاریع مشروع،  111بعدد یقدر ب %60.06نسبتها ب 
مشروعا، أما باقي  066و  011بعدد مشاریع تقدر ب  على التوالي %01.76 و %06.90بها ب 

 . %97.11مشروع ككل بنسبة  61القطاعات فلم تستقطب عدد كبیر من المشاریع حیث قدرت ب 
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 % 10.67ملیون دج بنسبة  1919177أما من حیث قیمة المشاریع احتل قطاع الصناعة الصدارة بقیمة 
و  1.19%ملیون دج على التوالي بنسبة  011161و  069019يلیها قطاع الخدمات والسیاحة بقیمة 

 .%1، فیما بقیة القطاعات فلا تتجاوز قیمتها 1.90%

تشیر إلى انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبیة المخصصة في كل من قطاع الزراعة و بیانات الجدول  إن
الصحة و النقل و السیاحة و الاتصالات، بالنسبة لقطاع الاتصالات انخفاضه يرجع إلى تشبعه وقلة الفرص 

 أن عزوف المستثمرین عن القطاعات الأخرى سببه عدم وضوح التشریعات القانونیة إلىالمتاحة فیه، 
مة لعملیة الاستثمار فیها واستمرار سیطرة الدولة علیها، وهذا ما یضیع فرص تطویر هذه القطاعات المنظ

 وزیادة كفاءتها.
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 يف المبحث الثالث: فعالية النظام المصرفي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
 الجزائر
المصرفي في جذب الاستثمارات الأجنبیة من خلال هذا المبحث سنحاول توضیح فعالیة النظام  

تلعب دور كبیر  المؤشرات الاقتصادیة الكلیة والتي الذي يتحكم عن طریق البنك المركزي  المباشرة و ذلك
على قرارات الاستثمار في حالة الدول النامیة، حیث أنه كلما كانت تتمیز بالمرونة والاستقرار كلما كانت 

 باشر، و من هذه المؤشرات نعرض معدل التضخم، سعر الصرف، سعر الفائدة.جاذبة للاستثمار الأجنبي الم

 في الجزائر تأثير مؤشر معدل التضخم على الاستثمار الأجنبي المباشر المطلب الأول:

یساهم التضخم بدور فعال في عملیة اتخاذ القرارات الاستثماریة من قبل المستثمرین لما له من تأثیر 
تسعیر وحجم الأرباح وتكالیف العملة الإنتاجیة، بالتالي يرفع من الأسعار النهائیة مباشر على سیاسات ال

التي تكون أعلى من تكالیف الإنتاج فیصبح البلد أقل منافسة في الأسواق الدولیة، بالإضافة أن ارتفاعه 
ي وعجز الحكومة يؤدي إلى التقلب في أسعار العملة الوطنیة، كل هذا یعبر على عدم استقرار الاقتصاد الكل

 1عن التحكم في السیاسة الاقتصادیة الكلیة مما یساهم بفساد المناخ الاستثماري.

 :1910-1901يبین الجدول التالي تطور معدلات التضخم في الجزائر في الفترة الممتدة من 

 .(1112-1125(: تطور معدلات التضخم في الجزائر ي الفترة الممتدة من)19-13الجدول رقم)

 )مليون دولار(تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (%معدل التضخم ) السنوات
1125 4.9 599- 
1129 9.4 2939 
1129 5.9 2113 
1129 4.3 2519 
1126 1 2391 
1112 1.4 2249 
1111 9.1 991 

 .www.bankworld.comالمصدر: البنك الدولي، 

                                                           

 .66خالص الهام، مرجع سابق، ص 1 

http://www.bankworld.com/
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یمكننا ترجمة معطیات الجدول إلى رسم بیاني يوضح تطورات معدل التضخم بالنسبة لتدفق الاستثمار 
 (:1910-1901الأجنبي المباشر في الفترة الممتدة من )

الجزائر خلال الفترة )  إلى: تغيرات معدل التضخم وتدفق الاستثمار الأجنبي الوارد (13-13) الشكل رقم
1125-1112). 

 
 .من إعداد الطالبتين بالاعتماد على معطيات الجدول و جدول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرالمصدر:

تعتبر هذه النسبة مرتفعة  و %1.1بلغ نسبة  1901أن معدل التضخم سنة نلاحظ من خلال الرسم البیاني 
ملیون  -117ب  سالبةقیمة  محققا في حین أن التدفق الأجنبي المباشر الوارد كان قد بلغ أدنى قیمة له

و ذلك بسبب أزمة النفط العالمیة و أیضا بسبب الوضعیة الاقتصادیة ویمكن أن یكون التضخم أحد دولار 
 هذه الأسباب.

و مع ذلك فان تدفق الاستثمار  %6.1لیصل لنسبة  1906مواصلة معدل التضخم في الارتفاع سنة  
ملیون دولار و ربما هذا راجع لقانون  0666ل إلى الأجنبي المباشر قد ارتفع بشكل سریع و ملحوظ لیص

بدأ ، إداریةجبائیة و جمركیة و تسهیلات لما قدمه من حوافز  الذي ساهم في ارتفاعه 90-06الاستثمار 
بنسبة  1900حتى سنة  1907معدل التضخم في الانخفاض بشكل تدریجي محققا تحسنا ملحوظا من 

، في المقابل سجل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر %1نسبیا ب ، وصولا إلى قیمة جیدة  1.6%، 1.6%
 .ملیون دولار  0196بقیمة  1900تذبذبا في قیمه حتى سنة 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-600

-100

400

900

1400

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

مليون دولار%

السنوات

الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد

معدل التضخم



-ردراسة حالة الجزائ-المصرفي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر نظامدور ال  الفصل الثالث 
 

82 

 

أما  %1.1ارتفع التضخم بشكل طفیف بنسبة  1919و حتى  1900مع بدایة جائحة كورونا في أواخر 
نظرا لما خلفته ملیون دولار  0016 إلى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر فقد بدأ بالتناقص تدریجیا وصولا

 الوطنیة في العالم. للاقتصادیاتهذه الجائحة من دمار 

ذلك راجع  %7.1ارتفع معدل التضخم بشكل جد سریع و ملحوظ محققا نسبة عالیة جدا ب  1910سنة 
ملیون  179 إلى أما الاستثمار الأجنبي المباشر فاستمر بالانخفاض وصولا للقیود المفروضة على الاستیراد

 دولار نتیجة تأثره بالوضعیة الوبائیة التي مازالت تؤثر على الاقتصاد الوطني و انخفاض في أسعار النفط.

نستنتج أن معدلات التضخم لا تؤثر بالضرورة على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، حیث أنه هناك أسباب 
 .في الجزائر قویة أخرى كأسعار النفط و الغاز

 في الجزائر على الاستثمار الأجنبي المباشر سعر الصرفتأثير مؤشر المطلب الثاني: 

يتأثر الاستثمار الأجنبي بأسعار الصرف باعتبار أن تقلبها يؤثر على عملیات اتخاذ القرارات 
مقارنة الاستثماریة فهي تؤدي إلى حدوث تغیرات في الربحیة النسبیة للعوائد الاستثماریة في الدول المضیفة 

 1بتحویلها إلى الخارج أو إعادة توزیعها،

یعتبر سعر الصرف من المحددات الهامة للاستثمار الأجنبي المباشر، حیث أوضحت احد الدراسات 
التطبیقیة أن الشركات الأجنبیة تتعامل بردود فعل عكسیة مع تقلبات أسعار الصرف، يؤثر سعر الصرف 

 ناحیتین هما:على  الاستثمار الأجنبي المباشر من 

: عند انخفاض قیمة العملة المحلیة بالنسبة للعملات الأجنبیة في الدول المضیفة، مما يترتب علیه الأولى
انخفاض القیمة الحقیقة لتكالیف المشروع و هذا یحفز المستثمر الأجنبي على زیادة الاستثمار المباشر في 

 الدولة المضیفة.

الدولة المضیفة يؤدي إلى استقرار حصیلة أرباح المشروعات عند  مدى استقرار سعر الصرف في :الثانية
التغیرات المفاجئة أو الغیر متوقعة في أسعار   الاستثمارات الأجنبیة، وتحویلها للخارج ویحفز ذلك تدفق 

الصرف بالزیادة أو النقصان تؤثر على المستثمرین أنفسهم حیث يؤثر في قدرتهم على تقدير حجم ثرواتهم و 
 2.ر على القرار الاستثماري يؤث

                                                           
، مذكرة نیل شهادة ماجیستیر -دراسة حالة الجزائر  –سحنون فاروق، قیاس بعض المؤشرات الكمیة للاقتصاد الكلي على الاستثمار الأجنبي المباشر  1

 . 011، 016، ص ص 1990، الجزائر، في علوم التسییر، جامعة سطیف
 .111مدادي عبد القادر، مرجع سابق، ص  2
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من ناحیة أخرى أثبتت دراسة أخرى أن احتمال انخفاض قیمة العملة التي سبق تقویم الاستثمار بها يؤدي 
إلى عائدات اقل عند قیاسها بالعملة الأساسیة للمستثمر و بالتالي یخشى المستثمر الأجنبي من توجیه 

تلك الأسواق التي تعرضه لمخاطر عدم استقرار سعر الصرف، أي انخفاض قیمة العملة  إلىاستثماراته 
الوطنیة تؤثر على أسعار السلع و الخدمات المصدرة و المستوردة في تؤدي لارتفاع أسعار السلع المستوردة 

طنیة في مقابل نتیجة ارتفاع سعر الصرف في مواجهة العملات الأخرى و من ثم زیادة ما يدفع من العملة الو 
  إلىتؤدي  أخرى أسعار تلك السلع، مما يؤثر على قدرة المستثمر الأجنبي على الاستیراد و من جهة 

انخفاض أسعار السلع المصدرة من الدولة في السوق الدولي و هذا الأمر یحمل المستثمر نفقات إضافیة و 
 خاصة إذا كان المشروع طول الأجل.

و تدفق الاستثمار الأجنبي الوارد في الجزائر في الفترة الممتدة من  (: أسعار الصرف19-13)الجدول
(1125-1112). 

 تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد سعر الصرف الدينار مقابل الدولار السنوات
1125 21952329 599- 
1129 22155194 2939 
1129 22456319 2113 
1129 22951619 2519 
1126 22652569 2391 
1111 21959911 2249 
1112 23551911 991 

 .11/15/1113تاريخ الاطلاع  ،/algeria.dz-of-https://www.bankالمصدر: بنك الجزائر، 

دينار  097.0607كان متدهورا حیث یقدر ب  1901نلاحظ من خلال الجدول أن سعر الصرف في سنة 
، و لارملیون دو  -117قدر ب متدهورا حیث كان الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد كذلك مقابل الدولار، و 

 ذلك بسبب أزمة النفط العالمیة.

وذلك بسبب التبعیة المفرطة لعائدات المحروقات  1910حتى سنة  ومن ثم استمرت أسعار الصرف بالارتفاع
من مداخیل البلاد من النقد الأجنبي و تأثره بالوضعیة الوبائیة للبلاد بدایة من أواخر سنة  %06التي تمثل 

ثم  1900سنة  إلى 1906، أما الاستثمار الأجنبي عرف تذبذبا في قیمه من سنة 1910سنة  إلى 1900
 .لبلادلتأثره كذلك بالجائحة و تدهور المؤشرات الاقتصادیة ل 1910الانخفاض حتى سنة  استمر في

https://www.bank-of-algeria.dz/
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الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال تحلیل  حجم بافتراض أن ارتفاع سعر الصرف يؤثر إیجابا على
قابله ارتفاع أیضا في الاستثمار  1906إلى  1901المتزايد من سنة الجدول نستنتج أن سعر الصرف 

 هذا ما يوضح إمكانیة تأثیره. الأجنبي المباشر

فضة تؤثر إیجابا على الاستثمار الأجنبي المباشر، فنستنتج عدم تأثیره لان بافتراض أن أسعار الصرف المنخ
 أسعار الصرف كانت مرتفعة.

 في الجزائر على الاستثمار الأجنبي المباشر سعر الفائدةتأثير مؤشر المطلب الثالث: 

هي  إذننظرا لأن أسعار الفائدة هي الأداة الرئیسیة للبنك المركزي للسیطرة على الاقتصاد الوطني، 
و هذا ما سیؤثر على  تعتبر من المؤشرات التي یضعها المستثمر الأجنبي بعین الاعتبار و تؤثر على قراراته

الاستثمار يتم عن طریق التمویل عندما يتوجه المستثمر إلى تمویل  حجم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة،
الذاتي و في هذه الحالة فان تكلفة التمویل تكون هي تكلفة الفرصة البديلة، و أما إذا تم تمویل الاستثمار عن 

لذا في هذه  1،طریق الاقتراض من البنوك في هذه الحالة فان تكلفة هذا الاقتراض تكون هي سعر الفائدة
ستؤثر سلبا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إذا تعتبر كتكلفة الحالة فان أسعار الفائدة المرتفعة 

 بالنسبة للمستثمر الأجنبي.

سنستعمل في دراستنا سعر فائدة الإقراض باعتبار أن المستثمر الأجنبي سیمول مشروعه بالاعتماد على 
المضیفة، و كذلك على سعر الفائدة الحقیقي الذي یعتبر سعر فائدة القرض  في الدولة من البنوك الاقتراض

 الذي يتم تعديله بسبب التضخم.

في الجزائر في الفترة الممتدة  و سعر الفائدة الحقيقي الإقراض(: تطور نسبة سعر فائدة 19-13)الجدول
 .(1112-1125من )

 (%الحقيقي)سعر الفائدة  (%سعر فائدة الإقراض ) السنوات
1125 9 25.5 
1129 9 9.4 
1129 9 2.5 
1129 9 2.1 
1126 9 9.5 

                                                           
 .71خالص الهام، مرجع سابق، ص 1
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1111 9 24.3 
1112 9 9.9- 

 ./https://data.albankaldawli.orgالمصدر: البنك الدولي، 

و سعر فائدة  الفائدة الحقیقیة أسعاررسم بیاني يوضح تطور نسبة  إلىیمكننا ترجمة معطیات هذا الجدول 
 في الجزائر: الإقراض

في الجزائر في الفترة الممتدة  و سعر الفائدة الحقيقي قراضالإ(: تطور نسبة سعر فائدة 14-13) الشكل
 .(1112-1125من )

 
 .بالاعتماد على معطيات الجدول البتينالط إعدادالمصدر: من 

إلى  1901عرف استقرارا من سنة في الجزائر  فائدة الإقراضسعر  من خلال المنحنى أن نسبةنلاحظ 
 .%1بنسبة  1910

و   %0.1إلى  %15.5من نسبة  1901إلى  1901انخفاضه من سنة أما سعر الفائدة الحقیقي فنلاحظ 
ذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم الناتج عن تخفیض العملة و إتباع التمویل الغیر تقلیدي، ثم بدأ في 

نظرا لانخفاض التضخم في الفترة التي صاحبت  %01.6و  %1.1بنسبة  1919و 1900في سنة الارتفاع 
الكبیر الذي قدر ب  نتیجة الارتفاع %-6.7جائحة كورونا، بعدها سجل انخفاضا كبیرا و سالبا بنسبة 

 .1910في معدلات التضخم سنة  7.1%

فان أسعار فائدة الإقراض كانت مستقرة أما بالمقارنة مع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للجزائر 
الاستثمار الأجنبي المباشر فقد عرف تذبذبا في قیمه، و كذلك بالنسبة لسعر الفائدة الحقیقي فقد شهد 
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 بنسبة  1906 إلى 1901فقد سجل سعر الفائدة الحقیقي انخفاضا من سنة  ارتفاعا ثم انخفاضا، انخفاضا ثم
الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر عرف ارتفاعا كبیرا في تدفقاته من سنة  ، أما%6.1 إلى 01.1%
، سعر الفائدة علیه هذا ما يوضح تأثیرملیون دولار  0666إلى  ملیون دولار -117من  1906إلى  1901

 الأجنبيالاستثمار  أماقیمة لها،  أدنىلتسجل  1910حتى سنة  تدریجیاالفائدة انخفاضا  أسعاربعدها عرفت 
المباشر فقد عرف تذبذبا في قیمه و من ثم انخفاضا تدریجیا، و انخفاضهما راجع لتؤثرهما بالوضعیة 

 الوبائیة.

المباشر و سعر الفائدة هي علاقة عكسیة، و أن سعر الفائدة يؤثر  نستنتج أن العلاقة بین الاستثمار الأجنبي
، و أن تأثیر سعر الفائدة على الاستثمار الأجنبي المباشر على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

و  یختلف حسب مرحلة الاستثمار و حسب الخطة التي رسمها المستثمر الأجنبي لمختلف مراحل الاستثمار
 .حسب الطریقة التي یمول بها استثمارهكذلك 
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 خلاصة الفصل:
الجزائري و أهم محطات  ط الضوء على واقع النظام المصرفيیحاولنا من خلال هذا الفصل تسل

و ذلك ثم تطرقنا إلى واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر  هیكله،الإصلاح التي مر بها و كذلك 
مارات الذي ساهم بشكل ملحوظ بجذب الاستث 90-06أهم قوانین الاستثمار و أبرزها قانون الاستثمار بإبراز

الأجنبیة المباشرة إلى الجزائر، و قمنا بدراسة محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر من حیث 
حتیة، بالإضافة إلى الحوافز و المحددات السیاسیة والمؤشرات الاقتصادیة و الموارد الطبیعیة و البنیة الت

ثم عرجنا إلى دراسة تدفقات الاستثمار  ،الأجنبي الضمانات المقدمة من أجل التشجیع على الاستثمار
الأجنبي المباشر الوارد و الصادر للجزائر و توزیعها الجغرافي و القطاعي، و في الأخیر حاولنا دراسة مدى 
فعالیة النظام المصرفي في جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة للجزائر من خلال المؤشرات الاقتصادیة 

لصرف، سعر الفائدة، فاستنتجنا المتمثلة في معدل التضخم، سعر ا بنك المركزي الكلیة التي يتحكم فیها ال
 :أن

الإصلاحات المصرفیة التي اعتمدتها الجزائر في هذه السنوات كانت وسیلة و أداة لتفعیل حركة رؤوس  -
م الأموال الأجنبیة، و كان لقانون النقد و القرض دور بارز في ذلك فقد ثبتت صحتها من خلال حج

 لبنوك الأجنبیة الخاصة في تلك الفترة.ا
الذي ساهم في حجم التدفقات في رؤوس   90-06الدور الذي لعبته قوانین الاستثمار و خاصة قانون   -

 الأموال بإعطائه العدد من الحوافز و الضمانات و التسهیلات الإداریة.
ات المدروسة حیث أنها تعرضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر عرفت تذبذبا في السنو  -

بسبب قانون  1906إلى  1901للعديد من التأثیرات و أبرزها الزیادة الواضحة في حجمها من سنة 
 و انهیار أسعار النفط. 00الاستثمار و كذلك انخفاضه في السنوات التي صاحبت جائحة كوفید

الأجنبي المباشر من خلال المؤشرات استنتجنا فعالیة النظام المصرفي في التأثیر على حجم الاستثمار  -
 الكلیة ما يلي: 

أن معدلات التضخم في الجزائر لم یكن لها تأثیر واضح على حجم الاستثمارات الأجنبیة  ←
 المباشرة.

ة المدروسة باحتمال أن سعر الصرف المرتفع اثر ف الفتر في تأثیر سعر الصرف على الجزائر  ←
 .حجم الاستثمار الأجنبي المباشر

على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في السنوات التي  ایجابير الفائدة له تأثیر سع ←
 تمت دراستها.
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 الخاتمة العامة: 
حاولنا من خلال دراستنا معالجة فعالية النظام المصرفي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر و   

، و قصد الوصول للأهداف المنشودة ارتأينا في هذه الدراسة إلى إعطاء توضيحات و  خصوصا في الجزائر
النظام المصرفي أو الاستثمار الأجنبي المباشر  التعرف أكثر على جميع المتغيرات المحيطة بالموضوع سواء 

ما دور النظام  و ذلك من خلال الاعتماد على ثلاثة فصول بغرض الإجابة على الإشكالية المطروحة "
 ".  المصرفي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر؟

ال الأجنبية عن طريق قيامها  الجزائر حاولت جذب رؤوس الأمو و لقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن 
كما أقرت أن عدم اندماجها في الاقتصاد  ا المصرفي و تهيئة أرضيتها القانونية و التشريعية،نظامه بإصلاح 
 مهمشة مما سيحرمها من المزايا و الخدمات التي يقدمها لها العالم الخارجي.  سيبقيهاالعالمي 

المصرفي الذي يؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد   نظامها لذا أبدت الجزائر عزمها على ضرورة ترقية 
فحص و التحكم في معدلات  الباستعماله أدوات السياسة النقدية كأسعار الصرف و معدلات الفائدة و كذا 

 خم التي تساهم بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث تأثيرها على قرارات المستثمر الأجنبي. التض

 اختبار الفرضيات:

 بعد الدراسة و التوسع في هذا البحث يمكن اختبار الفرضيات التي تمت صياغتها سابقا كالآتي:  

  إن النظام المصرفي أثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي من خلال قيامه بعمل  : الأولىالفرضية
،  التي كانت أداة ناجعة لتفعيل حركة رؤوس الأموال الأجنبيةسن قوانين و تشريعات  شاملة و إصلاحات 

الذي كان له دور  و هذا ما ظهر فعلا من خلال القوانين الصادرة و التي أهمها قانون النقد و القرض 
 .الأجنبي المباشر م في جذب الاستثمارضمانات تساه الحوافز و التقديم رز في ذلك، بالإضافة إلى با
   الفرضية الثانية: أثبتت الدراسة التحليلية لمعدلات التضخم و تأثيرها على الاستثمار الأجنبي المباشر في

تأثيرا على   أكثرستثمار بالضرورة، فهناك أسباب أن معدلات التضخم لا تؤثر على حجم الا  الجزائر
قرارات المستثمر كالانخفاض في أسعار المحروقات و كذلك بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى، و هذا  

 . ما ينفي صحة الفرضية 
 الجزائر تبين   جنبي المباشر فيالفرضية الثالثة: من خلال دراستنا لأثر سعر الصرف على الاستثمار الأ

فهذا يتوقف على نظرة المستثمر الأجنبي    بأثرهان الصعب التنبؤ عر الصرف من المتغيرات التي من سأ
سعر الصرف، و لكن في حالة ارتفاعه هناك احتمال لجذب الاستثمارات الأجنبية انخفاض  أو لارتفاع 

 المباشرة و هذا ما سيثبت صحة الفرضية. 
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 :سعر الفائدة المنخفض يؤثر  تبين أن  ،من خلال دراستنا لأسعار الفائدة في الجزائر الفرضية الرابعة
على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر كون المستثمر الأجنبي سيعتمد على   إيجابا

بالنسبة  تكلفة ستعتبر   لأنهاعلى قرار المستثمر   سلبا سيؤثر رتفعالاقتراض من البنوك لذا فسعر الفائدة الم
 . و هذا ما يؤكد صحة الفرضية له

 نتائج الدراسة:

 النتائج التالية: إلىبعد استعراضنا لمختلف جوانب الدراسة توصلنا 

   للنظام المصرفي دور مهم في تنمية اقتصاد أي دولة، فهو يعمل على الحفاظ على استقراره و ذلك من
 الاستثمار...خلال الحفاظ على استقرار العملة و كذلك تشجيع 

 ويل الخارجي التي يمكن أن تساهم في تنمية اقتصاد لتمائل  اوس فضلالمباشر أ يالاستثمار الأجنب
البلدان خصوصا النامية لما تقدمه من مزايا على غرار نقل التكنولوجيا المتطورة و نقل الخبرات التقنية و  

 ؛البشرية
 ئر لا تزال تحتاج إلى المزيد من العمل الجاد إن مجمل الإصلاحات المصرفية التي قامت بها الجزا

لمواكبة التطورات العالمية من جهة، و من جهة أخرى جعل النظام المصرفي أكثر نشاط و فعالية  
لتحقيق الأهداف المرجوة منه لتحسن الأداء الاقتصادي و جلب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال 

 ؛ الأجنبية
 لها دور في تفعيل حركة رؤوس الأموال الأجنبية في بعض المراحل  رغم أن بعض قوانين الاستثمار كان

إلا أنها غير كافية، و هذا ما تبين من خلال رؤية حجم التدفقات الذي لم يرقى للمستوى المطلوب نظرا  
 ؛لعدم استقرار الإطار القانوني

  أسعار النفط  ما يجعل قطاع المحروقات و هذا  إلى توجه الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بشكل كبير
 تثمار الأجنبي المباشر للجزائر؛ هي من أكثر الأسباب تأثيرا على تدفق الاس 

   لم يكن للمؤشرات الاقتصادية دور فعال في زيادة حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للجزائر، و هذا
 الأجنبية. ما يعني أن النظام المصرفي لم يكن ذو فعالية في جذب رؤوس الأموال 

 التوصيات:

 يمكن اقتراح جملة من التوصيات : إليهاعلى ضوء نتائج الدراسة المتوصل 

   ضمان الاستقرار في التشريعات القانونية المتعلقة بالاستثمار مع وضع معايير قياس اقتصادية و
 حسب نوعية المشاريع الاستثمارية؛  و المزايا متدرجة و متناسبة الإعفاءات موضوعية بحث تكون 
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 ة  يترون كضرورة عصرنة المنظومة المصرفية و تحديث الخدمات البنكية بتعميم إدخال وسائل الدفع الال
مع ضرورة وضع القوانين الخاصة بضبط هذه الوسائل مما يساعد على تسهيل عمليات الإقراض و  

 المباشرة؛ تحويل رؤوس الأموال مما يعمل على تهيئة الظروف المواتية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية 
  ؛ في مع ضرورة الرقابة على أعمالهاالعمل على فتح مجال اكبر للخواص في الجانب المصر 
   تفعيل الشراكة الأجنبية و تقديم التسهيلات الضرورية لإنشاء المؤسسات المالية و المصرفية الأجنبية

 الية؛ التي تتميز بالتكنولوجيا و المهارة البنكية الع
   التوجه نحو مرونة أكثر لقنوات السياسة النقدية و التحكم في استقرار المؤشرات الاقتصادية لجعل البيئة

 أكثر ملائمة؛ الاستثمارية 
   ضرورة تحديد العوامل الاقتصادية التي تؤثر على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر و دراستها من

 أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية و زيادة القوة التنافسية للاقتصاد الوطني. 

 آفاق البحث: 

مواضيع ذات صلة بموضوع   من خلال دراستنا لهذا الموضوع بنتائجه وتوصياته، تبين لنا أن هناك عدة
بحثنا بحاجة إلى المزيد من البحث، وتعتبر بمثابة فجوة بحث علمية لم نستطيع تغطيتها في دراستنا نظرا 

 : لشساعة الموضوع، لذا نقترح جملة من المواضيع على الباحثين كمشاريع بحثية مستقبلية على النحو التالي

  المباشر على النظام المصرفي؛انعكاسات الاستثمار الأجنبي 
 عوامل الجذب و الطرد للاستثمار الأجنبي المباشر؛ 
 واقع و آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي؛ 
 .معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر 
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 قائمة المراجع

 أولا الكتب:

 3112، الأردن، 1أسعد حميد العلي، إدارة المصارف التجارية، دار الناشرة للنشر و التوزيع، ط. 
 3112، الأردن، 3أكرم حداد، مشهور هذلول، النقود و المصارف، دار وائل للنشر،ط. 
 3112عمان، الأردن، ، 3جبر هشام، المؤسسات المالية، منشورات جامعة القدس المفتوحة، ط. 
 عمان، 1جميل السعودي، إدارة المؤسسات المالية المتخصصة، دار زهران للنشر و التوزيع، ط ،

 .3111الأردن، 
 دار زهران للنشر و التوزيع، الأردن، 1جميل السعودي، إدارة المؤسسات المالية المتخصصة، ط ،

3112. 
 3112،  الأردن، عمان، 6ل للنشر والتوزيع، طخالد أمين عبد الله، العمليات المصرفية، دار وائ. 
  رضا صاحب أبو حمد آل علي، إدارة المصارف)مدخل تحليلي كمي معاصر(، دار الفكر للطباعة

 . 3113، عمان، 1ط و النشر و التوزيع،
  رضا عبد السلام، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة دراسة مقارنة لتجارب كل

نوب شرق آسيا مع التطبيق على مصر، المكتبة العصرية للنشر و التوزيع، مصر، من شرق وج
3111. 

  رمزي ياسين يسع ارسلان، هيل عجمي جميل الجنابي، النقود و المصارف و النظرية النقدية، دار
 .3112 ، الأردن،1وائل للنشر و التوزيع، ط

  ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، سعيد سامي الحلاق، النقود والبنوك والمصارف المركزية
 .3111عمان، الأردن، 

 عمان، 1السيد متولي عبد القادر، اقتصاديات النقود و البنوك، دار الفكر للنشر و التوزيع، ط ،
 .3112الأردن، 

 ،ضياء مجيد الموسوي، اقتصاديات النقود و البنوك، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، مصر 
3112. 

 3112 ، الجزائر،3رش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، طالطاهر لط. 
 ،عبد الرحمن يسري...و آخرون، اقتصاديات النقود و المصارف، الدار الجامعية ، الإسكندرية 

1222. 
  عبد المطلب عبد المجيد، النظرية الاقتصادية و تحليل جزئي و كلي للمبادئ، الدار الجامعية للنشر

 .3112الإسكندرية، و التوزيع، 
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 3111، الإسكندرية، 1عمر صقر، العولمة و قضايا اقتصادية معاصرة، الدار الجامعية،ط . 

 3112، لبنان،1فادي محمد الرفاعي، المصارف الإسلامية، منشورات الحلبي الحقوقية، ط. 
 عمان،  ،3فائق شقير... و آخرون ، محاسبة البنوك، دار المسير للنشر و التوزيع و الطباعة، ط

3111. 
  فريد احمد قبلان، الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية الواقع و التحديات، دار النهضة

 .3112 ، القاهرة،1العربية، ط
 الجزائر، الجامعية، لتسيير المصرفي، ديوان المطبوعاتفريدة بخزاز يعدل، تقنيات و سياسة ا 

3111. 
  الدوري، إدارة البنوك مدخل كمي و استراتيجي معاصر، دار فلاح حسن الحسيني، مؤيد عبد الرحمن

 .3112، 3وائل للنشر و التوزيع، ط
  ،3112فليح حسن خلف، التمويل الدولي، مؤسسة الوراق للطباعة و النشر، عمان، الأردن. 
 1قاسم نايف علوان، إدارة الاستثمار بين النظرية و التطبيق، دار الثقافة للنشر و التوزيع، ط ،

 .3112، الأردنان، عم
  لقمان محمد مرزوق، البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، المعهد

 .3111، المغرب، 3الإسلامي للبحوث و التدريب، ط
 3111، الأردن، 1ماجد احمد عطا الله، إدارة الاستثمار، دار أسامة للنشر و التوزيع، ط. 
 لنقود و المال، دار الجامعة الجديدة للنشر و التوزيع، مجدي محمود شهاب، اقتصاديات ا

 .3111الاسكندرية، مصر،
  ،3111محمد احمد الرزاز، اقتصاديات النقود و البنوك، دار النهضة العربية، الإمارات. 
 عمان، الأردن، 1محمد الفاتح محمود بشير المغربي، نقود و بنوك، دار الحنان للنشر و التوزيع، ط ،

3116. 
 3111، عمان، 1عبد الخالق، الإدارة المالية و المصرفية، دار أسامة للنشر و التوزيع، ط محمد. 
  ،محمد كمال خليل الحمزاوي، اقتصاديات الائتمان المصرفي، منشاة المعارف الإسكندرية

 .1221مصر،
 ،3112محمود سحنون،الاقتصاد النقدي و المصرفي، بهاء الدين للنشر و التوزيع، الجزائر. 
 طفى رشدي شيحة، النقود و المصارف و الائتمان، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،مص 

1222. 
  ،نزيه عبد المقصود محمد مبروك، الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية، دار الفكر الجامعي

 .3116، الإسكندرية، 1ط
 3112 التوريدات، مصر، هشام جبر، إدارة المصارف، الشركة العربية المتحدة للتسويق و. 
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 و الرسائل الجامعية  ثانيا: الأطروحات

  ،بطاهر علي، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري و أثاره على تعبئة المدخرات و تمويل التنمية
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة 

 .3116-3112الجزائر، ، 2الجزائر
  بولغيتي عبد الرحمن، عيساوي مسعودة، الجهاز المصرفي و تحدياته في تمويل التنمية المحلية حالة

BADR  نيل شهادة ماستر في العلوم الاقتصادية، اقتصاد نقدي و بنكي، جامعة  ةوكالة ادرار، مذكر
 .3112-3111احمد دراية، ادرار، 

  دراسة حالة  الإصلاحات المصرفية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشربوهنتالة نصر الدين، دور
في العلوم الاقتصادية تخصص نقود و مالية،  مذكرة لنيل شهادة الماستر (،3111-3111الجزائر )

 .3112 جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،
 الدول النامية )دراسة حول  حفاف وليد، تحليل علاقة الاستثمار الأجنبي المباشر بالتجارة الدولية في

دول شمال إفريقيا(، أطروحة نيل شهادة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، 
 .3112/3112علوم التسيير، جامعة محمد بوضياف، مسيلة، 

 إعداد نموذج قياسي-خالص الهام، أثر المتغيرات الاقتصادية على الاستثمار الأجنبي المباشر 
(، مذكرة نيل شهادة ماجستير في الاقتصاد القياسي، كلية العلوم الاقتصادية 3112-1221للجزائر)

 .3112/3112و التجارية و التسيير، جامعة أم البواقي، الجزائر، 
  سحنون فاروق، قياس بعض المؤشرات الكمية للاقتصاد الكلي على الاستثمار الأجنبي المباشر– 

مذكرة نيل شهادة ماجيستير في علوم التسيير، جامعة سطيف، الجزائر، ، -دراسة حالة الجزائر 
3112. 

  ،سلام عبد الرزاق، القطاع المصرفي الجزائري في ظل العولمة، تقييم الأداء و متطلبات الإصلاح
 .3113-3111 ، الجزائر،2شهادة نيل دكتوراه في علوم التسيير، جامعة الجزائر

  المصرفي في نشر الوعي المصرفي لدى العملاء دراسة حول وجهة سليم عمر حداد، دور الجهاز
نظر عملاء المصارف التجارية قطاع غزة، رسالة ماجستير في إدارة الأعمال، كلية التجارة، الجامعة 

 .3112الإسلامية، غزة، فلسطين، 
 علوم محرزي جلال، نحو تطوير و عصرنة القطاع المصرفي في الجزائر، أطروحة الدكتوراه في ال

 .3116-3113الاقتصادية و علوم التسيير، تخصص تسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 
  محمد كمال كامل عفانة، أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي على الأداء التشغيلي

العربية، و المالي للبنوك التجارية، شهادة نيل دكتوراه في فلسفة التمويل، كلية الأعمال، جامعة عمان 
 .3111/3113عمان، 
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  ناقة رانيا، تأهيل النظام المصرفي الجزائري للاندماج في العولمة المصرفية حالة الجزائر، مذكرة لنيل
ماستر أكاديمي، علوم اقتصادية، اقتصاد نقدي و بنكي، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 

3131-3131. 
 زائري ي تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مذكرة نوري نور الدين، دور الجهاز المصرفي الج

 .3112نيل شهادة الماجستير، علوم التسيير، النقود و المالية، جامعة الجزائر، الجزائر، 
  يوسفي سارة، رقابة البنك المركزي الجزائري على البنوك التجارية، مذكرة نيل شهادة الماستر، القانون

 .3112لسياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر،الخاص، كلية الحقوق و العلوم ا

 :/ التقاريرالمواد /القوانين/ ثالثا: المراسيم

  المتضمن إنشاء بنك التنمية المحلية و تحديد قانونه  21/12/1222، المؤرخ في 22-22القانون
 .11/12/1222، بتاريخ 12الأساسي، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد رقم

  المتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة 12/12/3116المؤرخ في  12-16من الأمر رقم  11المادة ،
 .12/12/3116، صادر في 26الرسمية، العدد 

  26، المعدل و المتمم للقانون رقم 13/11/1222المؤرخ في  16-22من القانون رقم  13المادة-
، بتاريخ 13ية للجمهورية الجزائرية، العدد رقم ، المتعلق بنظام البنوك و القرض، الجريدة الرسم13
12/11/1222. 

  المتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة ، 12/12/3116المؤرخ في  12-16من الأمر  12المادة
 .12/12/3116، صادر في 26الرسمية، العدد 

  المتضمن قانون المالية لسنة 21/13/1211المؤرخ في  22-11من الأمر رقم  11المادة ،
 .1621، ص 112، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد رقم 1211

  المتضمن إنشاء بنك الفلاحة و التنمية الريفية، 12/12/1223المؤرخ في  116-23المرسوم ،
 .11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

  الجريدة الرسمية، صادرة بتاريخ ، 64 المتعلق بترقية الاستثمار، العدد 93-12المرسوم التشريعي
11/11/1222. 

 :و النشرات تقاريررابعا: 

  3112، الجزائر، سبتمبر 2بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية رقم. 
  3133تقرير بنك الجزائر السنوي. 
  3112، 3111، 3116المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقارير مناخ الاستثمار للسنوات ،

3112 ،3131 ،3133.  https://www.dhaman.net.  

https://www.dhaman.net/
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 : مجلاتخامسا

  احمد التجاني هيشر، ايمان مرير، بوخاتم طلحة، اثر الاستثمار الاجنبي المباشر على التنمية
الاقتصاد الجديد، الاقتصادية المستدامة على المدى البعيد في الجزائر و دول المغرب العربي، مجلة 

 .3131، 12، العدد13المجلد 
  ،أمنة سلطاني، عمار زعبي، دور البنك المركزي في تنفيذ السياسة النقدية في التشريع الجزائري

 .3131، 3، العدد2المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية، المجلد
  الاستثمار الاجنبي المباشر على النمو بربار نور الدين، بوغاري فاطمة، لرادي سفيان، اثر

، 13الاقتصادي دراسة قياسية لحالة الجزائر، مجلة المنتدى للدراسات و الابحاث الاقتصادية، العدد 
3111. 

  بكطاش فتيحة ،مقلاتي سفيان، المقاربة النظرية للاستثمار الأجنبي المباشر، مجلة الاقتصاد و
 .3112، 31الإحصاء التطبيقي، العدد

 ل لوعيل، تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة العربية، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان بلا
 .136، ص3112، بيروت، لبنان، 11و 62

  ،)بن مسعود عطا الله، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر)دراسة قياسية باستخدام التكامل المتزامن
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